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مقدمة 

بسم الله الزمن الرّحيم» الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا حمل 
وعلى آله وصجبه أجمعين» وعلی ازواجه الطاهرات مهات المؤمنين» والتابعين هم بإحسانٍ 
إلى يوم الدينء 

وبع فان البحث العقلئ ق العقائد الدينيّة من المطالب للمهمة» وذلك لما له من فائدة 
في تحصيل اليقين فيهاء وتحصينها من تشكيكات المخالفين» وتأصيل الحقّ فيها بطريقة ينبغي 
أن يقبلها كل عاقل» ويمكن معها الذّعوة إلى هذه العقائد. 

عل ا د لا ا الا 1ق ات 0 ك ا ك ر ا اقا 
الينيّة تنبني عليه» فكان من المهٌ إذًا أن يُعنى المنظرون للعقائد بمذه المسألة عناية كبيرة 
ويبالغوا بي الفحص عن دلائلها. 

وقد تنؤعت الدّلائل التي استعملها الناس في إثبات هذا المطلب» فمنهم من استعمل 
دليل الأخلاق» ومنهم من استعمل الليل الوجوديّ» ومنهم من استعمل دليل العناية 
وغيرهاء إلا أن أصح وأقوى وأشهر الأدلّة المستعملة هما كل من دليلي الحدوث والإمكان» 
والعمدة فيهما إبطال التسلسل ف العلل والمؤترات» ثم المتكلم بعد إقامة البرهان على وجود 
الله يقيم الدّليل على اتصاف الله مما أمكن الاستدلال عليه من الصْفات» كالقدرة والإرادة 
والعلم. 

CE E 
بمسأالة حدوث العام» هل هو قدي المادّة متغيرٌ العوارض؟ أم هو حادث المادّة؟ وإذا كان‎ 
حادتا ماده فهل نوع العام قد وأفراده حادثة؟ أم أنه حادث التوع والأفراد؟ ولا شك أن‎ 
مسألة حدوث العام مسألة مهم حم عد العلماء القول بقدمه كرا خرجًا من الإسلا‎ 
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كما أن هذه المسألة مدخليَّةً ني فهم إرادة الله تعالى وعلاقته بالعام» ومبناها الكلام عن 
تسلسل المعلولات والآثار. 

ee NLS INI 
فقد بحثه كل من علماء أصول الدّين والفلاسفة» واجتهدوا قي استخراج الأدلّة عليه» وتوجيه‎ 
الاعتراضات عليه وجواجاء حى يخلص هم مطلبهم الجلل ف إثبات واجب الوجود» تم مطلبهم‎ 
2 ف تعیین دم العام من حدوله ماد أو‎ 

ولا كان البحث قي هذه المسألة منتشرًا قي الكتب الكلاميّة» مع التطويل ني بعض أدلته 
با لرن الاستفادة منهاء ورجوع بعضها إلى بعض» وقلَة تنقیح للکلاب وکان قد 
تحدد الطعن في تلك الأدلّةء وقلّ وجود موَلَف يعالح هذه المسألة استقلالاء كانت الحاجة 
ماسّة في كتابة بحثِ مستَقلَ ى الاك عه قرعا ومان ادى الد الكو على 
إبطاها» من غير تطويل في ذكر ما قد يُستغنى عنه من الأدلَة ومع مناقشة بعض المشككين 
والمعترضين عليه من اشتهرت مذاهبهم وراجت ق هذا العصر» سواءً من المتشرعين أو من 
غیرهم. 

وعلى هذا» سيكون البحث مقسشمًا إلى قسمين» قسمٌ في تصوير التسلسل بتوعيه - 
التسلسل قي العلل والتسلسل في الآثار-» م في تقد الأدلّة العقليّة على بطلانه مع عرض 
للاعتراضات الموجهة إليها ومناقشتهاء والقسم الثاني في ذكر الأدلّة النَقليّة -المستندة إلى 
نصوص الشريعة- على هذا الطلب» م مناقشة الاعتراضات الموجهة االبما 


وبالله التوفيق. 
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الفصل الأول 
تأصيل مسألة 
تسلسل الآثار (حوادث لا أؤل ها) 
وبيان الأدلّة العقليّة على انتفائها 
مع عرض للاعتراضات عليها 
ومنافشتها 
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© 


ا 

E 
لا يصح القول به إلا مع القول بوجود إل للعالم» كان البحث قي إثبات وجود إله العام رأسَ‎ 
مسائل هذا العلم» وإِنّ من أشهر أَدلّة إثبات وجود الله دليل الحدوث» وحاصله أن المتكلّم‎ 
يقيم الذليل على حدوث العام م يجعل من حدوث العام دليلا على وجود الله» بلحاظ‎ 
حدوثه أو إمکانه مع حدوثه» وهذا الدليل كما هو ظاهرٌ يتوفّف على بُطلان تسلسل‎ 
الحوادث لا إلى أؤلم» إذ لو تسلسلت الحوادث والممكنات فكان جنسها قداء م تفتقر إلى‎ 


yT 


وحاصل دليل الإمكان ملاحظةٌ الإمكان في العام للاستدلال به على وجود الإله إلا 
أن المتكلم لا يكتفي بمجرد إثبات وجود الإله» بل لا بد له من إثبات كونه فاعلا بالاختيار 
والمشيئة حى يصح ثبوت الشرع» وثبوت كون الإله فاعلا بالاختيار يتوف على بطلان قِدَم 
العالمى إذ لو كان العام قديمًا -بأن تكون ماذته ممكنة قديمةً وصفاتا حادثة لا إلى أولم» أو 
بأن تكون مادّة العام متسلسلةً لا إلى أولم- لما صح إثبات هذا المطلب. 


فعلى كلا التقديرين» احتاج المتكلم إلى إبطال حوادث لا أل ها حق يصځ له إثبات 
هذه الأصول المهمة» ولذلك كانت هذه المسألة من أَهمٌ المسائل الكلامية. 


وقبل الشروع ف الكلام عن سال ا ال من التقدم ا معن ا 
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تعريف التسلسل وتصويره: 
سأحاول في هذا الفصل تصوير المسألة بذكر تعريفها أوّهماء إذ الحكم على الشيء فرع 


عن فهمه» م بذكر أمثلة عنها ثانيًاء إذ الال مساعدٌ على الفهم وعلى التصّويرء م أبن أدلة 
Rv GN‏ 


تصوير المسألة: 
حقيقة التسلسل: ترب امور لا إلى اي بحیث یکون کل ماخر متوقمًا في ثبوته على 
ساب عليه لا إلى أَولٍِ. 

وهذا التعريف يشمل صورتين: 

٠‏ الصّورة الأولى: وهي الحالة التي تكون فيها الأمور المترتبة لا خاية اء وهذا معنى 
التسلسل يمفهوم أخص من المفهوم الأول (لعدم شوله للصورة الثّانية). 

ه الصورة التانية: وهي الحالة التي تكون فيها الأمورٌ المترتبة حصورة العدد» إلا أن 
SS‏ 


وسأبداً بالصّورة الثانيةء لقلّة الكلام فيهاء ثم أرجع إلى الأولى. 


(1) ولشمول التسلسل -بالتعريف المذكور- للذور اكتفي في بعض كتب الكلام بكر التسلسل 
وإبطاله دون تعض للڌور» والمشهور تعريف التسلسل با لا يشمل الذور. 
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الور 
E‏ 
i‏ 


فك" هنا متوقْفٌ على "ن"» أي: حصوله لا يتج إلا بعصول "ن"» و "ن" على "م" 
وم على و م على ا على ك وهکذا تتکزر سلسلة الترتبات إلى 
آخر. 

وهذا الور هو دور بمراتب» ف'ك' يتوقف على 'م' لا مباشرة» بل بوَسَط» و'م' يتوف 
عا اك وط كللكف وهداالدور يس الدور لضم 


وقد یکون التوقف بعرتبة واحدة» ويُطلقون عليه الور المصرح» وهذا رسم يوضحه: 


نر ل 
دليل استحالة الور 
الور باط لاه يلزم منه الشيءِ على نفسه» وبيان ذلك: 
NEO E JNU‏ 
E E‏ 
عدم تحصّل حقيقة الشيء إلا بتحفّق حقيقة الشّيء النّا» والشيء لا يعكن تعليله 
بنفسه» إذ العلّة متقدّمة على المعلول» والشيء لا يتقدّم على نفسه. 
وبيان ذلك بالرسم 
ل ل 
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- والذور أظهر في البطلان في حالة كون التعلّق بين الأمور تعلق إججادٍ» وبيان ذلك 
انا إذا قلنا: 

٥‏ 'ن' أوجد 'ل'» لزم منه: 'ن' موجودٌ حالة کون 'ل' معدومًا. 

ه و'ل' أوجد 'ن'» يلزم منه: 'ل' موجود حالة کون 'ن' معدومًا. 

0ه وبعلاقة التعدّي» يلزم: أن 'ن' أوجد 'ن' (أي: أوجد نفسه)ء ويلزم أنْ: 'ن' 
موجودٌ حالة عدم 'ن'. 
واجتماع الوجود والعدم على الشيء في حالة واحدة تناقضء والتناقض 
a TS‏ 


مغال عن الذور: إذا استدل على وجود الله بقوله تعالی: اة لا إلهة ل هو 
ا لحي اموم [سورة آل عمران:2] لزم الدّور» وبيان ذلك أن الاستدلال بمذه الآية موقوفُ 
على کون التي صلی الله عليه وسلّم صادئًا في تبليخه عن الله» وتبليغه عن الله متوقفٌ على 
وجود إِلوٍ يبلغ عنه» ووجود إلوٍ هو نفس العوى التي نريد إثباتاء فإذَا نحن أثبتناها بما يتوف 
CC O e E SS‏ 
ما يتوفّف صحة المع على صحته فيمتنع إثباته بالشمع. (1) 


وهذا التوع من الور اليحال هو الور السبقي» ومن الور نوع يُسمى: الذور المعيْ» 
ويكون بين الأمرين الاعتبارتين اللذين بينهما تلازمٌ من الطرفين (أي أن كل واحدٍ منهما لازم 
لصاحبه)» كتوقّف كل من المتضايفين ) على الآخر» مثل: الأبوة والبنوة» فكون زي أبًا لعمرو 
يلزم منه کون عمرو ابتًا لزي وهذا الأخير يتوف على کون زي آبًا لعمرو» فكل من هذين 


(1) وهذا لا ينفي إمكان الاستدلال بمضمون بعض الآيات التي فيها أدلةٌ عقليةٌ على مغل تلك 
المطالب» إذ الاستدلال حينها بدليل عقليئّ لا بقيد كونه مسموعًا من الشرع» بخلاف الاستدلال 
٤ E‏ الشّرع» إذ ثبوت الشرع يتوف على ثبوت المشرع» فإذا 
اوی اوت المشرع على ثبوت الشرع لدار» كما قد اتضح. 

E 
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الأمرين نسبة إضافيةً أصاحب الأخرى ولا تكون من دونغاء ولا يوجد ترتيتٌ بينهماء بل هما 
يحصلان معًاء وهذا ليس بُحال. 

التسدسل بالعنى الأخص 

e‏ أمور لا تماية ها. 

وهذا التوع من التسلسل إا أن يكون في العلَّل» أي: كل مُتَقَدّم هو عله للمتأخر عنه» 
وإنا أن يكون تسلسلا قي المعلولات والآثار» يعني أن علّة كل فرد من أفراد الشلسلة غير ما 


. 


سبهه. 


الئسدسل في العلل 
ك ل م 5 


EL 


هدا اتال : ن 


متوقفٌ ومترنّب على "م"» معن أن حصوله مشروط بحصول "م"» 
فليس له حصولٌ ذا عله يستغني عن غیره في حصوله وبوته» بل هو مفتقر في تحققه الى 
تحقق "م" قبله» وبنفس الطريقة "م" موف ومترثبٌ على "ل"» وهكذاء لا إلى أُولٍ» فمجموع 
هذه الأمور التربة بش كل سلسلة» كل واحدٍ من أفرادها ليس له حصول ذا» بل هو 
متوقفٌ ومترتب على فردٍ قبلّه» لا إلى اول معنی انا لن نصل إلى فردٍ سیکون له تحقَقٌ وثبوٹ 
ذازة لا يتوف على فردٍ آخر قبله. 
وبُطلان هذا التوع من التسلسل بدهئٌ» أو حاصل بنظر قريب» وبيان ذلك بالمثال 
التالي: 
- مثال الأصفار: الصّْفر 0 لا قيمة عدديّة له» وح يكون هذا الصفر معب عن 
قيمة ما» ينبغي أن يستمد قيمته ويستند إلى عددٍ غير صفر على يساره مثل: 10 
(وأتا كون العدد على ميته مثل: 05 فلا يجعل الم فر معب عن قيمة)» وأا لو 
كان ما قبله من جهة اليسار صفرًا آخر 00ء فلا يعكن أن يحصل لكلّ من هذين 
EC aL O‏ 
صفرًا كذلك 000 وهکذا لا إلى ناية ووصول إلى عددٍ غير صفر» فما م نصل 
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إلى مرتبة نجد فيها رقمًا آخر غير الصّفر» فلا يكن أن يكون للصّفر الأؤل قيمة 
بلا لاع و حاف ملل الأمغار هاه قمة ولقول بآن ها فة يكف كاا: 
1=....0+00. أي أن انضمام أصفار لامَائيّة لا قيمة لكل واحلٍ منها نتج 
عنه شي ٤‏ له قيمة (وهو المعّر عنه ب1)» وهذا بدهيئً البطلانء إذ انضمام ما لا 
قيمة له إلى ما لا قيمة له غير مؤثر في تحصيل القيمة» فلا تحصل القيمة هذه 
VDA‏ 


ومن الأمثلة التي يظهر فيها كذلك فساد التسلالسل» التسلسل في مقدمات 
الاستدلال» وبيانه: أنه حق تكون نتيجة استدلال ما صحيحة ينبغي أن تصخ للمقدمات 
(القضايا والأحكام) التي يستند إليها القياس» مع مراعاة شروط الإنتاج المذكورة تي علم 
المنطق» لكن لو كانت المقذمات نظريّةً (غير بدهيّة) حتا جا قي إثباتما إلى استدلال آخر» 
لاستندت على مقدّماتٍ غيرها حق يتم إثباتماء ولو كانت تلك للمقذمات نظرية كذلك 
لاستندت على غيرهاء وهكذاء فإذا م نصل إلى مقدماتِ بدهيّة (كأن تستند إلى حسٍ أو 
ضرورة عقايّةٍ) فلا بمكن تحصيل التتيجة الأخيرة. 


هذاء ود من اه المسائل التي سحتاج فيها احتياجًا بيّنًا إلى إبطال التسلسل في العلل 
هي مسالة إثبات وجود الله - كما سبق بيانه-» وذلك أن المتكلمين اعتمدوا على دليل 
حاصله ملاحظة حصول حوادث (وهي موجوداتِ سبقها عدمُهاء أي اما ۾ تکن موجودة 
م ؤجدت) في العام» وأ هذه الحوادث يستحيل حصوها من نفسهاء فلا ب ها إا من عَاَةٍ 
لحدوثهاء» وهذه العلّة لو كانت حادثة ننقل الكلام لعلّتهاء فيتسلسل الأمر» فإذا م نصل إلى 
موجودِ أل ليس حادتًا م يكن همذه الشلسلة وجودء فيجب إا قطع سلسلة الحوادث 


بالوصول إلى موجودٍ قدي ذا الوجود» وذلك هو الله واجب الوجود. 


(1) وقد ذكر هذا المثال الشيخ مصطفى صبري» بنظر: مصطفى صبري: موقف العقل والعلم والعالم 
من رث العالمين وعباده المرسلين 184/2 . 
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ويمكن إجراء الدّليل بلحاظ الإمكان فنقول: لا شك في وجود شىء ماء فلا يخلو 
أن يكون واجبًا أو نمكتًا (إذ الميحال لا يكون موجودًا)» فإن كان واجبًا (أي أن وجوده ذان 
ا اب لو جودة) نت الطلوب وان کان مکتًا (أُي یں ذا الوجود) فلا بد له من 
علَةٍ وسبب لوجوده» إذ الممكن يفتقر في تحقّقه إلى علَةٍ مرجحة لجانب وجوده» ويستحيل 
الجحان دون مرجّح» فإن كانت العلّة مكنة لزم فيها ما لزم قي الأولى» وليس لواحدٍ من أفراد 
Ey‏ 
E E E‏ 
شيءِ منها لانعدام شرطه وهو وجود موجود الماد هذه الممكنات بالوجود-» فلا بال إدا من 
الانتهاء إلى موجودٍ خارج عن سلسلة الممكنات -وهو الواجب- لاستحالة السلسل. 


ک 


وبُطلان هذا التوع من التسلسل إمّا بده يكفي في التصديق به تصؤره» أو حاصلُ 
بنظرٍ قريب -كاڵّذي مر قرييًا-» لذلك م يوجد من القائلين به إلا قلائل من ينكرون وجود 
N N‏ 


(1) وذلك مثل ما فعله -جمال الذين الأفغاني وحمّد عبده تبعًا له-» حيث قال في تعليقاته على 
شرح الدّوّاني على العقائد العضديّة: «وجميع ما قالوه في إبطال التسلسل من البراهين؛ فما هو مبني 
على أوهام كاذبةء وإلى الآن لم يقم برهان خطاي» فضلا عن يقيني على وجوب سلسلة اجتمعت 
أجزاؤها في الوجود -مع الترتيب أو لم يكن ذلك-»» ونفس الأمر وقع للشيخ بخيت المطيعي» حيث 
قال: «قلث: قد اعتمد القوم في إثبات الصّانع القديم على بطلان التسلسل» مع أنه م يقم برهانٌ 
على بطلانه» محمد بخيت المطيعي: حاشية على شرح الدردير على الخريدة البهيّة ص44» وهذا 
الكلام ظاهر البطلان ما تقدم» ثم تضافر الأدلّة على المدّعى الواحد يزيده تونْقًا وثبوتا» ولغن كان 
الليل العقلئّ على انتفاء التسلسل عند هؤلاء مطعوتاً فيه» فلا ينبغي أن يكون كذلك الدليل التقليّ» 


وسيأتي بیانه إن شاء اللّه. 
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اا اسل ی لتر لدی غد عدا الک له ا اا )فا ف وجرد 
حوادث في الرمان الماضى لا أؤل ها ولا بداية» أي: مهما قذرنا حصول حادث ما فقد 
سبقته حوادٹ أخری» وهكذا لا إلى أول» والحال أنه لا يستند بعضها إلى بعضٍ» بل للجميع 


عله أخرى» ومُكن تصويره بالرسم الثالي: 


فجميع الآثار حاصلةٌ وصادرةٌ من مور خارج عن سلستتهاء وكلّ حادثِ من هذه 
ا ا یی کات هه ف کت ا ا ا ا 
لمقدارها ف الرمن اللاضي» وهو معن قولنا: حوادث لا ول ها وهذا القول يازمه عدم أولية 
الڙمان كما هو بيْنٌُ. 


وقد قال بمذا القول الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام (كابن سينا وابن رشإٍ)» حين 
زعموا قِدَم مادّة العالم» وتوالي الصرر والأعراض الحادثة عليهاء وذلك لنفيهم إرادة الله تعالى 
وقومم بالمقابل بوجوب صدور العام عن الله صدور المعلول عن العلة» ولقومم باستحالة 
صدور الحادث عن القديم. 


كما قال بهذا القول ابن تيميّة حين ادعى قَدَمَ نوع العام أي أن العام بمادته حادث» 
لكن قد سبقه عام آخر حادث» وقبل ذلك العام عام ٠‏ وهكذا لا إلى بداية» فنوع العام 
قدي» أي أنه م توجد حالة ليس فيها شيءٌ من العوالم مع الله إلا أن أفراده حادثةء أي أن 
كل عام من هذه العوالم له أل وبدايةٌ» وقال بذلك لقوله بعدم إمكان صدور الحادث عن 
اا ا ا ا 


ر 


الحادثة» فالله لا يفعل شيًا إلا إذا أحدث شيًا في نفسه وذاته» كما قال به لقوله بوجوب 


٤ء‎ ٤ء‎ 
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نوع الفعل على اللّه» فالله تعالى ليس له أن يترك أن يفعل» بل يحب عليه أن يفعل شيًا ما ولا 
ا يترك جميع الأفعال ولا يخلق شيئًا -لا في الماضي ولا ف المستقبل-. 


وقبل التعرض مذين المذهبين» سأحاول أن أعرض ألا دليل بطلان هذا التوع من 
التسلسل من العقلء ثم أوضْح بعض الأمور المتعلقة به (كالرمن» والتفريق بين التسلسل قي 
الماضي وتعاقب الحوادث ف المستقبل)»ء وبعد ذلك أرجِم إلى نقل الاعتراضات الواردة على 
دليل بطلان هذا التوع من التسلسل مع مناقشتها. ثم أورد الأدلّة الشرعيّة على استحالة هذا 
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دليل بطلان تسلسل الحوادث في الماضي لا إلى اول 

قد ذكر علماءٌ أصول الدين (المتكلّمون) العديد من الأدلّة قي إبطال هذا التوع من 
القسلسل ()ء غير أن البعض منها يرجع إلى بعض» وهي مختلفة في القّةء وني بعضها تطويلّ 
يُستغن عنه» وطلبًا لتنقيح البحث في المسألة ولتقليل الكلام مع المخالف» سأعتمد دليلا 
واحدًا أفصّله» ثم أورد الاعتراضات الواردة عليه» مع الإجابة عنهاء وإذا صح على المدلول 
دلي واحدٌ فهو كاف في المطلوب» ولا حاجة إلى إيراد دة أخرى. 

أمّا نظم الدّليل» فهو ما يأن: 

حدوث حوادت لا نحاية لعددها في الّمان الماضي حالّ» إذ لو كانت الحوادث الماضية 
لا عاي ها لا وصلت النوبة (آي الذور) إل الحوادت الحالنة. وذ قد وصلت النوبة الها فما 
قبلها يحب أن يكون منتهي العددء وإِلا لزم الميحال. 


بيان ذلك: أن وجود موجودٍ ما من الحوادث مشروط بانقضاء جميع الحوادث التي قبله 
واحدًا واحدًا (أي مرور زمنها شيئًا فشيئًا) حقى يصل إليه الدّور» وذلك لا يكون إا بتناهي 
ما قبله وحدوديته» أي: کونه مقدَرًا بقدر» فلو جد حادتٌ ما» للزم منه انقضاءٌ جمیع ما قبله 
وانتهاءٌه -والفرض أنه لا تماية لما قبله ولا عدد ولا مقدار ولا حدّ له- فيلزم انتهاءٌ وانقضاء 


E O O CN 


ولا كان الزّمن اعتبارًا عقليًا (2) ينتزع من ملاحظة مقارنة الحوادث بعضها لبعضء» فيلزم 
من القول بحوادث لا أول هما القول بقِدَم الإّمن» وقِدَم الإّمن -كقِدم الحوادث- محال» 
و دك انل 2 2221440 ا اا 21490 و 
سنة 1439 مشروط بانقضاء سنة 1438 وهكذاء كل سنة مشروطً وجودُها بانقضاء ما 
قبلها» فلو كانت السّنوات قي الماضي لا خاية لعددها لزم من وجود سنة 1440 انقضاء 


(1) ودليل بطلان تسلسل الآثار يعم تسلسل العلل والمؤثرات كذلك. 
(2) ولیس شيئًا له وجودٌ خارج ذهن المعتبر. 
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وانتهاء ما لا ينقضي ولا يتناهى من الشنوات قبلهاء وتناهي ما لا يتناهى تناقضٌ خحال» فما 
ET‏ 


وهذا المذكور من بُطلان التسلسل إا يكون في الحوادث التي ؤجدت فعلاء وأَمّا الأمور 
المفروضة فلا يجري فيهاء وبهذا يندفع ما قد يقوله القائل: يمكنني أن أفترض سلسلة لا هائية 
من الأعداد» وعكن تحصّل فردٍ منها دون تقض على ما قبله» ومكنني أن أرفق بك عددٍ من 
اا اد ت ا ا 

والفرق -كما مز- أن الموجوداتِ الخارجيّةَ موجوداتٌ حقيقيّةٌ بقارنها زمئ» فإذا كان 
قبل الحادث الواحد موجوداثٌ خارجيّْة زمنيّة لا نحاية لمحدذة زمنهاء فهذا يلزمه أن زمنًا لا ناتيًا 
مر شيا فشيًا وت قطعه» وذلك مال كما تقدم» وما الأعداد فهي جرد تحريدات ذهنية 


وتحقّق الواحد منها لا يتوف على توالى أعدادٍ لا تماية هها. 


هذا هو حاصل الدّليل» وقد ذكره بعضٌ من المتكلمين واعتمدوا عليهء قال الإمام ابن 
اللمسان (658 ه): «واعتماد الأصحاب () قي إبطال حوادث لا أل نما على أن ما 
ؤجد منها -كحركات الأفلاك مثلا- فقد انقضى» وال جمع بين عدم التهاية والانقضاء 
ححالٌ»(2). 


(1) يقصد المتكلمين من مدرسة أهل الشئة. 

(2) ابن التلمساي: شرح معام أصول الدين ص286. وتقرير هذا الذليل مذكور في عدَّةٍ من كتب 
الكلام» يُنظر مثاا: إمام الحرمين: الشامل ص215, التيسابورئ: الخنية 317/1 أبو حامدٍ الغزالح: 
الاقتصاد في الاعتقاد ص98. فخر الذين الرازئ: المطالب العالية 275/4 ابن الأنبارئ: الذاعي 
إلى الإسلام في علم الكلام ص131. ابن بزيرة: الإسعاد في شرح الإرشاد ص179 بو بكر بن 
ميمون: شرح الإرشاد ص81. وينظر كذلك: المطيّر بن طاهر المقدسي: البدء والتاريخ 121/1- 
125 

قال تقيّ الدين المقترح: «وهذه طريقة معظم أهل التوحيد وطريق من سبق عليهم في إبطال هذا 
الذهب [يقصد إثبات حوادث لا ۆل ها] كيحي التحويّ وغيره من رد على برقلس وأرسطوطاليس 


وغيرهما» شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد 212/1. 
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وقد أعاد بعض الغربيين الكلام عن هذا الذليل في هذا العصرء وذلك مثل ما فعله 'وليام لين كريغ'» 
حين أعاد نشر وتفصيل دليل حدوث العام على وجود الله» والذي ذكره أبو حاملٍ الغزالح ق كتابه 
'الاقتصاد في الاعتقاد'ء قال: 
«الغزالي يدعي أنه من المستحيل أن يكون هناك تسلسل للأحداث في المان... وله عدّة أدلَةٍ على 
معاه. أؤلا: سلسلة الأحداث قي الماضي تنتهي في الرّمان الحاضر. ولك اللاائي يستحيل أن 
ينقضي. ... فلو كانت الأحداث للماضية لامتناهية لاستحال حصول الحاضرء لأنه من المستحيل 
انقضاء ما لا يتناهى من الأحداث للماضية حق نصل إلى اليوم. فيلزم من هذا أن يومنا هذا يستحيل 
O TS‏ 
William Lane Craig: Reasonable Faith, Christian Truth and‏ . 
Apologetics, 3rd ed, p97.‏ 
تر کدلاك 
William Lane Craig: The Kalam Cosmological Argument,‏ - 
Library of philosophy and religion, General Editor: John‏ 
Hick, p45.‏ 
Harry Lesser: The Kalam Argument for the Existence of‏ - 
God, Just The Arguments 100 of the Most Important‏ 
Arguments in Western Philosophy, p22.‏ 


[16] 


من أدلّة بطلان التسلسل استحالة التفاوت بين مالافاية له فعلد 

قاد لار 2ا ااا ال اا لد د E‏ ا 
'التطبيق'» والذي حاصله منغ التفاوت بين اللاغايات الموجودة فعلا اللازم على القول 
ا E E‏ 
مقدار مع بفرض لا يكن أن بدخل ق الالاعايةء وبناءً على ذلك فيستحيل أن نقول يانه 
تم الزيادة على المالانخاية بمقدارء إذ الفرض دخول ذلك المقدار في اللاغاية. فإذا كان قبل 
اليوم تحصّل ما لاغاية له من الحوادث» وقبل السنة الماضية ما لاخاية له من الحوادث» فإنه قد 
E I‏ 
نماية له من الحوادث أن أي حادثِ مدر قد تم دخوله في الماضي» (ويلزم على ذلك أمور 
باطلة» مثل كون المستقبل قد ؤجد وفُرغ منه» وهذا سفسطة). (1) 


وقد تقض هذا الدّليل مراتب الأعدادء فإِنٌ الأعداد الطْبيعيّة مثا لا ناية هاء والأعداد 
الحقيقيّة لا نماية طهاء والمجحموعة الثانية تزيد على المجحموعة الأولى» فههنا حصل التفاوت بينهماء 
كما تقض كذلك مجموعة الممكنات» ومجموعة أخرى تفرض من الممكنات مع الواجب» 
فالانية تزيد على الأولى» وذلك كما هو حاصل في مقدورات اللّه» إذ قدرة الله يصح أن تتعلق 
بجميع الا ع تعلق بجميع ET‏ 


وأجيب عن هذا التقض بأن هذا التفاوت جائ ق الأمور المقدّرة المفروضة التي لم توجد 
فعأدء كصررَي النقض الواردتين» إذ المقدورات ليس كلها موجودًاء وما جد منها فعلا فهو 
منته» فلا یصځ به نقض الذليل» والأعداد لا وجود هاء بل هي جرد اعتباراتِ ذهنيّة» فلا 
يصح بها كذلك نقضص الكل 


(1) وقال ابن حزم -بعد ذكره هذا الذليل-: «وقد نبّه الله تعالى على هذا الدّليل وحصره قي قوله 
تعالى: يزيد في الق ما ياء [سورة فاطر:1]» أبو محمد ابن حزم: الفصل قي الملل والأهواء 
والتحل 22/1. 
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وني هذا الدليل مزيد إيراداتِ وأجوبةٍ يتطلّب الخوض فيها تطويآاء وني الدليل الأول 
كفاية وغنيةٌ عنه. (1) 


وقبل أن أشرع قي سوق الاعتراضات على دليل بطلان التسلسل الشابق ذكره» سأعرج 
على ذكر بعض المسائل المهمّة التي ها علاقة بهذه المسألةء تساعد قي فهم الكثير ما سيأق» 
دون كبير مناقشة هماء لان الكلام فيها يطول» وليست عين هذه المسألة» لكن ينبغي أخذ 
صورة وفكرة عنها. 


الأولى في تصوير طريقة صدور العام عن موجودٍ قديم ليس بحادثِ» والتانية ي بيان 
قِدَّم الّمان أو حدوثه على القول بثبوت حوادث لا أوّل نما أو ببطلان ذلك» والقّالغة في 
الفرق بين التسلسل قي الماضي وبين تعاقب الحوادث في المستقبل لا إلى آخر» إذ ذلك سيعين 
تي فهم ما سيأ من الاعتراضات وقي فهم الجواب عنها. 


(1( مزید تفصيلي في الذليل والإيرادات الواردة عليه وأجوبتها يُنظر: محمد بن علي التّهانوي: كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم 431-429/1 سعيد فودة: الأدلة العقليّة على وجود الله بين المتكلمين 
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هل بمکن صدور حادثِ عن قدم؟ 

من أهمٌ ما استشكله من رفض انقطاع تسلسل الحوادث ف الماضي هو اذعاء استحالة 
إمكان صدور الحادث عن القديم» وذلك أن الحادث لا بد له من علّة وسبب قي حدوثه» 
ECC MN CE SEC EL‏ 
فيلزم فيها ما لزم في الحادث» فيلزم القسلسل» ولا سبيل إلى القول بحدوث أُول علَةٍ لا عن 


سبب حادټِ» إذ يلزم منه القول بالڙجحان دون مرجح» وهو خحال. 


E 
e E 
إرادة الله والقول بأل العام صدر عنه منذ الأزل لا عن اختيار كفرا.‎ 


هذا وقد اختلفت أجوبة المتكلمين على هذا الإشكال بحسب اختلاف مدارسهي 
بعد الاتفاق على أن فاعل العام قد فعله عن إرادةٍ واختيارٍ ومشيئة (1) وذلك أن الفاعل 
المختار يرجح بإرادته حدوث الحادث» وأمّا نفس اختياره» فالقول بحدوثه لا عن سبب فيه 
إثبات رجحانِ من غير مرجح» والقول بالقسلسل فيه هو قول بتسلسل العلل» وكلاها باطلٌ» 
فلم يبق إلا القول بإرادة قديمة صدر عنها العام بالاختيارء والميحال هو رجحان الممكن من 
ذاته دون مرجح» لا ترجيح الممكن من المختار دون مرجح» هذا حاصل جواب متكلمي 
مدرسة أهل الشتّة. ۰ 


e 
)2( کفاية‎ 


(1) وهذه الالفاظ مترادف عند جهرر اكلم وقد دک غا جت للثبيه على تساوی معاها. 
(2) ولمزيد تفصيل في المسألة بُنظر: أبو حاملٍ الغزال: الاقتصاد ف الاعتقاد ص65-63. 
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القول بنفي التسلسل يلزمه القول بأوَليّة الرّمن 

قذمنا أن الرّمنَ اعتباز عقليئع ينتزع من ملاحظة حوادث خصوصة» وذلك كالشنوات 
التي نعتبرها من حركة الأرض حول الشمس» والأيام التي نعتبرها من حركة الأرض حول 
تفسهاء ولیس الزمنْ شينًا موجودًا فعاا. 


وعلى هذاء فبناءً على استحالة حوادث لا أل ها فالڙّمن لا يصح اعتباره إلا مع بداية 
الحوادث» فعند وجود الحوادث توجد التغييرات معهاء أمّا حال انعدام الحوادث وعدم دخول 
شيءِ منها في الوجود فلا يوجد ما ينتزع منه الرمان -وهو الحوادث-» وبالتالي فلا زمانء والله 
واجب الوجود -الموجود حال انعدام الحوادث- لا تحدث عليه تغييراٿ» بل ما هو محدِتُ 
ها عن اختياره ومشيفته القديمة. وإذا قلنا عن الله أنه لا بداية له» فمعناه: أن الله قد م يسبق 
وجوه عدمُه» فليس وجودہ حادتًا وطارئًا کان بعد أن م يكن» بل وجوده ذانة واج ازل 
كما أن الله لا تقوم به الحوادث» فليس معفى كون الله لا أؤل له إا كونه توالت عليه أزمنة 
وحوادث لا أول ماء بل الله موجودٌ حال عدم إمكان اعتبار الزمان» لعدم الأمر الخارجئ 


الذي ينتزع منه وهو الحوادث. 


وهذا الذي قزرته في الإمن -وهو كونه أمرا اعتبار؟ا منترعًا من التغيبرات- هو الأقرب 
إلى بديهة العقل» وموافق لانقسمم الزمن إلى ماضٍ -وهو ما حصل من اعتبار حوادث 
وتغييراتِ دخلت بي الوجود وانقضت- وحاضر -وهو الحاصل من اعتبار تغييرات لا تزال 


تحصل- ومستقبل -وهو الذي يُقدّر حصوله من تغييراتِ يتوقع حصوها-. 


إلا أن بعض الفلاسفة زعم أن الّمن كالبعد المكانٍ» وأ جميع ما حصل من الحوادث 
ويحصل وما سيحصل كائنٌ بالفعل ولا شيء منه معدومٌ» بمعنى أن المستقبل والحاضر والماضي 
هي جرد اعتباراتِ يعتبرها النّاظر قي العالم» ولا ترجع إلى نفس العالم» وزعم بعضهم أن جميع 
ما حصل ف الماضي والحاصل الآن موجود. والاحتمالات ف دل ا هذا ا(1 


(1)Oxford Studies in Metaphysics, Volume 2, p103. 
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- نظرية الرمن المتوسّع ()ع 0اط ع١‏ اسه ع): الماضي والحاضر موجودان فعلا 
والمستقبل غير موجودٍ» فكلما مضى وقت زاد عدد الموجودات ومقدار الزّمن» وحدّ 
الرمان وطرفه هو الحاضر. 

- نظرية أبديّة الوقت ("٠ءااة١٣6ه):‏ الماضي والحاضر والمستقبل موجودء فالماضي 
والحاضر والمستقبل تختلف فقط باختلاف منظور المشاهد تمامًا مثل اختلاف 
الأماكن قي الإشارة إليها بكوخا 'هنا' أو "هنالك' فالمكان الواحد يوصف بعدّة 
أوصاف» بحسب مكان الواصف» ولا يوجد له وصفٌ واحدٌ ملازم. 

- نظريّة الحاضربّة (" أ١‏ 58٠۲م):‏ الحاضر فقط موجود الآن» وكلّ الأجسام التي 
يصدق عليها اكا موجودةٌ فعلًا هي الموجودة الآن فقط. 

- نظرية الڙمن المتقأص (ockاط‏ عinkinاsh):‏ المستقبل والحاضر موجود» والماضي 


غير موجودٍ» وكلما مر الّمن نقصت الموجودات» ونقص الرّمن. 


مها نظريّة الرّمن المتقّص ونظريّة أبديّة الوقت» فتقتضيان وجود موجوداتِ لا ناية ها 
مهما قلنا بان الحوادث لن تقف عند حل معيَنٍ لا تزيد عليه (كما يقزر الذين)» 
وكلاهما مع نظريّة ال[من اتوس ع نخالف البداهة والضّرورة» إذ من البدهيّ عند كلّ 
إنسانِ أنه هو نفسه إنسان البارحة لا شخص آخر» ونصوص الشريعة مشحونة 
بالتصوص الدالّة على أن الآّمن عضي وعلى أن ما حصل ومضى زمنه فقد زال ولن 
يعود» وان ما سيأ م يقع بعدٌ» وتكلّف الاستدلال على الواضحات مستغً عنه. فلا 
يصح إدًا من التظريّات بجخصوص الرّمن إلا نظرية الحاضرية 


م إن الفيلسوف البريطاني 'جون ماك تاغرت' († )(0٥۸۸ M٥138‏ اڏعى أن 


الّمن حض وهم» وبنى ذلك على أن سلسلة الحوادث ينبغي أن تكون من أحد ثلاث 
أنواع من الشلاسل» وان الوقت مستحیل على جہيعها 1 بیان ذلك: 


(1) نظر: 
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- الشلسلة '' ti٣ ٥(‏ ۴ه :)A theory‏ وفیھا یکون خط الحوادث له احاۃ واحڈ 
الرّمن المقارن للحوادث التي تحصل على آخر طرف الشلسةة هو الحاضر 
(اnعesام)»‏ والژمن المقارن لما حصل من الحوادث قبلها هو الماضي (أكةم)» 
والرمن الذي بُقدر مقارتا للحوادث المقذرة التي ستحصل هو المستقبل (عإاں؟)» 
ففي هذه السلسلة توجد خصائص موضوعية للزمن (ماض» حاضر» مستقبل). 
- الشلسلة 'ب' (عمص | ۴ه :)8B they‏ وفيها تكون التسبة بين الحوادث على 
الّمن نسبية» فيمكن أن تُقارن بين وقوع الأحداث بقولنا: قبل (ع٣۴0هط)‏ 
أو بعد e‏ ولا يوجد تير حقيقئ في الرّمن» ولا يكن أن نصف زمتا معيْتًا 
أنه ماض أو مستقبل أو حاضر» والعلاقات بين نقاط السلسلة أزليّة. 
CE ST COME ome IS‏ 
a SE ES‏ 
ا انا لا ا ا E‏ 
ld O TS‏ 
مب على تقدير التغيرات» وفرض كون السلسلة الأولى تعيّن الزّمن يدي إلى الشناقض» 
إذ لو كان وصف لحظة زمنيّة معينةٍ بها ماض أو حاضز أو مستقبلّ غير نسبي» 
فحينها يوصف اول حادث بأنه حاضر وماضٍ» والحاضر الآن يوصف باه 
وحاضر وماضٍ» والمستقبل كذلك» وهذا تناقضٌ وأمّا تي حال كون تلك الأوصاف 
e‏ نسبيةً» فهي تنسب إلى زمنِ ماء لكن ما الذي يجعل نقطةً ما من خط الزّمن ها لمزية 
على غيرها بأن توصف بكوتا هي 'الحاضر' وما قبلها ماضٍ وما بعدها مستقبل؟ لا 
مزيّة لنقطة من الشلسلة» ولو افترضنا وجود 'مصباح' مضيء يتحرك على خط الرّمن 
فيجعل النقاط التي بير عليها هي الجحاضرء فسيلزم الإشكال» إذ حركة المصباح 


J. M. E. McTaggart: The nature of existence, Volume 2, 
Chapter 33. 
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تكون حاصالة ت زمان آخرء ويتسلسل الأمر. فاحل إذا القول بان الّمن والوجود 

وهيٌ. 

هذا حاصل ما قرره "ماك تاغرت'» وما ذكره من أن السلسلة الثالثة لا تعيّن زمتًا مسل 
وأا الشلسلة التانية والأولى» فما ذكره في إبطال كوغا تعين زمتًا لا يصح إلا على جعل جميع 
نقاط الشلسلة متحقفَّقةً فعا في الواقع معُاء حف لا يوجد تغييرٌ عليها في الشلسةة النّانية 
وحم تحتاج نقاط الشلسلة الأولى إلى شيءِ يمير الحاضر منها عن غيرهاء وهذا باطل» وردّه 
أله يوجد واقعٌ واحد» والأشياء المتحفّقة فيه هي التي توصف أا موجودةٌ فعلاء فمزيتها التي 
تحعلنا نصف الإّمن المقارن ها أنه 'حاضز' هو كوغا موجودة ()» وغيرها من الحوادث التي 
مضت غير موجودةٍ» وما يقر وجوده من الحوادث كذلك غير موجودِ» فلا نحتاج إلى تقدير 
وجود 'مصباح' يضيء الموجودات التي توصف بكوغا حاضرة» بل جرد كوا حاضرة يعيّن 
كوخا هي الحاضر» وما يحصل فيها من التغييرات ننتزع منه فكرة الڙّمن. 

وهذا التقرير هو كذلك جواب من جعل الزمن كالبعد المكاي -حق قال بوجود 
الحوادث الماضية والمستقبلة كذلك-» إذ الفرق أن الموجودات المكانية المتزامنة كلها موجودة فى 
الواقع» لكن لا بمكن أن نقول ذلك ق الموجودات المختلفة في الّمن» فإذا حدث حادثٌ ما 
وأعقبه حادثٌ آخر» فالأؤّل مضى ولم يعد ف الواقع» والثاي هو الذي يمكن أن نقول عنه أنه 
حاصل. وهذا التقرير تندفع الشّبهة الموجهة نحو الّمن» وأكثرها عند التأمّل سفسطة ومناقضة 
الاد 


(1) ولا کن أن يکون حدتٌ ما حاضرًا لأنّه متزام مع نفسه» لاله حينها لا يكن أن يصير حدثُ 
ما ماضيًاء ولا یکون حینها تغیرٌ. 
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التفريق بين التسلسل في طرف الماضي والقسلسل في المستقبل 
التسلسل -كما سبق تعريفه- لا يكون إلا في سلسلة تكون فيها الترّبات تراجعيّة» 
معفى أَنّا نسير من المعلول إلى العلّةء أو من الأثر الأخير إلى الأثر الشابق عليه» هذه حقيقته» 
وهذا كما هو واضخ لا يتأنى إلا في الرجوع إلى جانب العلل في سلسلة العللء أو إلى جانب 
الماضي في سلسلة الحوادث الرّمنيّة» إذا تقزر هذاء فحقيقة التسلسل لا يكن انطباقها على 
الجانب الآخر من الشلسلة (أي: من العلل إلى المعلولات» أو من الآثار المتقذمة ف الرمان 
a E TS‏ 
على المعلولء والحادث حقيقته أنه ما له بدايةٌ وليس حقيقته ما له فاية» وشرط حصول 
الحادث المعيّن هو حصول الحوادث التي قبله لا حدوث الحوادث التي بعده. 
إذا تبيّن هذاء فإنه من غير الصّحيح أن نقول: تسلسلٌ قي المستقبل بالمعنى الاصطلاحئ 
للتسلسل» وذلك لعدم تحقٌق معنى الترتب الذي ت بيانه عند بيان حقيقة التسلسل» ففي 
المستقبل توجد أموز مقدَر حصوها على التعاقب» وقي الماضي أمورڙ حصلت بالفعل متعاقبً. 
ولتوضيح ذلك سنجري فرض التسلسل (بامعنى اللْغوي) ني جانب الشلسلة الثاني في 
الأمثلة السابقة التي ذكرناهاء لنرى عدم تحمّق المعنى الاصطلاحن للتسلسل فيها: 
مال الأصفار بن لاق ذلك الال أن دلا امف على ف عدد يرقف 
على وجود عددٍ على يساره لا على بمينه» فمن غير الصْحيح إا القول باه كما 
وجب أن يوجد عددٌ غير صفر على يسار الصّفر حقى يكون هذا الأخير قيمة 
عدديّة فیجبُ وجود عدٍ على عينه. 
- مال المقدمات والتتائج: النتيجة إنما تتوفّف على صكة المقدّمات القي قبلهاء ولا 
تتوقف على التتائج التي بعدها قي حال استعملناها مقذمة قياس آخر. 
SS‏ 
انقضاء ما قبله لا على انقضاء ما بعده» فحصول حوادث متعاقبةٍ بعد حادثِ ما 
لاغ دوا ا د االات ا برت عل ما عله و 
0 هھ ملا لا يتوف حصوها على سنة 1441 ه فلا يجري فيها الدليل 
الذي ذكرناه ق بطلان هذا التوع من التسلسل. 
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وما بالمعنى اللوي للتسلسل -وليس الكلام فيه- وهو: جرد توالي الحوادث واحدًا بعد 
واحل» فمن الجائز وجوده قي الحوادث المستقبلة» إذ الذليل المذكور لا يجري فيها. 


فالحاصل إذًا أنه لا يلزم من وجوب انقطاع سلسةة الحوادث قي الماضي وجوب 
AE‏ 


ثم إذا قلنا أن جميع ما دخل قي الوجود من الحوادث ق الماضي فيجب أن يكون 
منتهيًا لا يلزمه القول بن كل ما يكن وجوده في المستقبل فيجب انتهاؤه كذلك» لعدم 
جريان الذليل في الصّورة الثانية» ولاختلاف الحالين» نعم» كل ما دخل في الوجود ولو 
كان في المستقبل فيجب أن يكون مقَدَرًا منتهيّاء لكنّ ذلك لا يعني عدم إمكان الزيادة 
E CS E‏ 


دا 


م مفهوم اللاغاية للحوادث كذلك يختلف بحسب إضافته إلى ما الماضي وإلى 
المستقبل» فاللاغاية في جانب المستقبل معناها أنه لن ينتهي عدد الحوادث (وهذا لا 
يقتضي عدم تحص لها فعأا)ء وأمّا في جانب الماضي فينبغي أن يكون معناها أل 
الحوادث لم تبتداًء وما م يبتدأ فلا يتحصّل ولا يوجد شيءٌ من أفراده» فظهر الفرق بين 
المقامين. 


0 


(1) وما اشتهر عن الجهم بن صفوان أته يقول بفناء الجتة والثار» وقد نقل عنه الشهرستايٍ أنه قال 
بذلك لتسويته بين تسلسل الحوادث ق الماضي وبين تعاقبها ق المستقبل» يُنظر: أبو الفتح الشهرستان: 
الملل والتحل 87/1. 
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عرض ومناقشة للاعتراضات على الدّليل العقليّ لبطلان القسلسل 

قي هذا الفصل سأعرض أهمٌ الإيرادات التي أوردت على دليل بطلان حوادث لا أؤل 
ها وأتبعها بالمناقشة» وسأبتداً بالاعتراضات التي ذكرها المتكلّمون في مصتفاتم وأجابوا عنهاء 
وذلك لكون اعتراضهم عليه لا لأجل قوم بتجويز حوادت لا أؤّل هاء إذ الاعتراض على 
الدليل لا يعني اعتقاد بُطلان مدلوله» بل هم إنما ذكروا تلك الاعتراضات للجواب عنهاء 
فيتقوى بذلك الدليل()ء وإذا ذكر المتكلم إعترا ص ا ولم جب عنه فذلك ايا لا يعي قوله 
ببطلان الدليل» بل غاية الأمر أنه يرد عليه ذلك الإيرادء وقد لا يكون لديه جوا عليه» 
فيترك الإيراد محل نظر لمن يأ بعده. 


وسأعتمد اساسا على ما ذكره الإمام الرازيّ في كتابه 'المطالب العالية'» إذ ذكر عدّة 
E E TSC‏ 
الفراغ منها أذكر غيرها من الاعتراضات. 


(1) وسيتضح لنا كذلك أن أكثر ما يعترض به المعترضون قد أجاب عنه المتكلّمون» لكنّ بعض 
المعترضين يأخذ الإشكالات والإيرادات من كتب علم الكلام ويترك الأجوبة عنها. 
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لزوم انقلاب الُحال مكنا 

قال الإمام الزازي على لسان المعترض: «إِنٌ دلائلكم إن صخت لزم منها القول بامتناع 
حدوث الحادث في الأزل» فنقول: هذا باط لأنه لا شك أن حدوث الحوادث نمك في 
)ا ل و ات د 
E E‏ 
الأؤل: يلزم أن يُقال: إن هذه الماهيات انقلبت من الامتناع الان إلى الإمكان الذان» وهو 
E‏ 

حاصل هذا الاعتراض أن الحوادث لو كانت متنعة الوقوع ازل مع اكا وقعت فيما لا 
يزال» للَرمٌ انقلاب الميحال ممكتاء وذلك باطل» إذ الحكم بالاستحالة أو الجواز ذانةٌ لا هكن 
تخلفه» ولو قيل بتخلفه للزمت الشفسطة. 

والوجه الثاني في الاستحالة قوله: «والئان: وهو أن كل وقتٍ يُفرض كونه اول لصخة 
حدوث الحوادث» فقد كانت الصْخة حاصلة قبله» لان بتقدير أن تحدث الحوادث قبل ذلك 
E‏ دلائلکم تو جب ابات اول لصخة حدوث 
الحوادث» وثبت أن إثبات هذه الأَولنّة باطاة» فكانت هذه الذلائل باطلدً» (2) 

وحاصل هذا الاعتراض أا إذا قدرنا ؤل حادثِ حصل في زمن مفروض قبل زمن 
وقوعه» لکان جائرا» أو بمعئی آخر: يجوز أن يكون بيننا وبين أؤل حادثِ زمانٌ أكثر من 
CT TS‏ 
هذه المكة أولّء فقد كان الحادث قبلها ممتنعاء ويلزم الاعتراض الأؤل» وإن كان الثّان لزم 


جواز حوادث لا اول ما. 


وقد أجاب الإمام الرازيٌ عن الشؤال بقوله: «وأمّا الشؤال الثاني -وهو المعارضة 
بالصحة- فنقول: نحن نسلم أنه لا بداية لصحة حدوث الحوادث» ومع هذا فاته لا يلزم 


صخة حدوثها ثي الأزل. 


(1) فخر الين الزازي: المطالب العالية من العلم الإمي 266/4. وما بين المعقوفين [] من إضافتي. 
(2) فخر الين الزازي: المطالب العالية من العلم الإهئ 266/4. 
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والدليل عليه: أنًا إذا أخذنا موجودًا ممكن الوجود» بشرط كونه مسبوقًا بالعدم سبمًا 
زمانيًاء فهذا الشيء بهذا الشرط لا أؤل لإمكان وجوده» لاله لا وقت مجعل اول لصكحة 
وجوده إلا وتلك الصّحة كانت حاصلة قبل ذلك الوقت» تم مع هذا لا يازم صحة كونه 
أزليًاء لأنْ الأزلخ هو الذي لا يكون مسبوقًا بالعدم» وهذا الشّيء قد أخذناه بشرط كونه 
E‏ 

وحاصل الجواب أن الحم بإمکان وجود حادثِ ما بشرط عدم رلته هو ويز لوجوده 
بذلك الشرط والقيد» وسبقيّة هذا الحكم وأزليته لا تستلزم أزليّة المحكوم عليه بهذا الحكم من 
غير اعتبار للك الط واف 


(1) فخر الذين الزازي: المطالب العالية من العلم الإهئ 270/4. 
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لزومه القول بامتناع الحوادث أبدًا 

قال الإمام الزازئ: «الشؤوال الثالث» أن نقول: هذه الذلائل الثلاثةء التق ذكرتموها في 
امتناع حدوث الحوادث في جانب الأزل ووجوب انتهائها إلى أؤل» توجب عليكم امتناع 
حدوث الحوادث قي الأبده ووجوب انتهائها إلى آخر» 1 

E E TC 
یکون مسبوقًا بالعدم» ولیس الشرط في کونه حادا کونه ملحوقًا بالعدم» فیثبت أن حصول‎ 
(2) العدم قبل وجود الحادثف واجٽ» 0 حصول العدم بعده فليس بواجب فظهر الفرق»‎ 

وك من السشؤال والإيراد واضخ مما تقدّم عند بيان الفرق بين التسلسل ق الماضي وبين 
NS‏ 


(1) فخر الذين الزازي: المطالب العالية من العلم الإهئ 267/4. 
(2) فخر الين الزازي: المطالب العالية من العلم الإهئ 270/4. 
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عدم التناهي في طرف الأزل لا يوجب التناهي في الجانب الذي يلينا 

E CC E 
متناهية» وما لا ناية له لا ينتهي. فلو كانت الأدوار الماضية غير متناهية» لامتنع انتهاؤها‎ 
E CC E E 
TT 


وقال في الاعتراض عليه: «اعترض الخصم عليه فقال: إن هذه الحوادث لا نماية لها من 
E‏ وهي EE‏ 


E TT 


وحاصل الاعتراض: عدم التسليم بلزوم الانتهاء من أحد الطرفين للاتتهاء من الطرف 
الآخرء وهذا صحيخ» لك الدّليل الذي تقدّم م كم فيه باستحالة التسلسل في الماضي 
ا ا ا 
خصوص الانتهاء من طرفنا بقيد كونه لاحقًا لما حصل قي الماضي يوب انتهاء الطرف 
الماضي» لان الانتهاء من طرفنا يوجب تقر ما مضى وخدوديته -وإلا لما جاز وصول دورنا 
كما تقدّم بيانه-» وذلك یوجب انتهاءه. 


ويقرب من هذا الاعتراض ما ذكره الفيلسوف البريطاني سوينبرن ( .6 R۸2۲‏ 
)Swinburne‏ أنه مكن حل مشكلة تسلسل الحوادث لا إلى بداية بفرض بداية السشلسلة 


(1) قد اختار حمق الكاتب لفظة 'ابتداؤها' بدل 'انتهاؤها'» وذكر في هامش التحقيق ورود لفظ 
'انتهاؤها' في نسختين أخريتين» وهي اللفظ الأوفق بسياق الدّليل. 
(2) فخر الذين الزازي: المطالب العالية من العلم الإهئ 274/4. 
(3) فخر الذين الزازي: المطالب العالية من العلم الإهئ 274/4. وقد ذكر هذا الاعتراض سراج 
الين الأرموي» يُنظر: سراج الين الأرموئ: لباب الأربعين ص47» وسيأت نقل كلامه مع مناقشته 


لق شاع اله 
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من الرمن الحاضر» م رجح إلى الوراءء فإذا قل ل حادب آخر فلا إشکال ف الأمرء 
لجواز اليادة على أعداد الحوادث لا إلى آخر (أ)ء وهذا وهذا حالف ومعاكسن لحقيقة سير 
الزمان في جهة واحدةٍ من الماضي إلى المستقبلء وأ جميع ما مضى من الحوادث قد دخل ق 
الوجود فعا ولبست جد أفراد تقديرية» فلا غصل لکلامه. (2) 


(1) ثظر: 
R.G. Swinburne, "The Beginning of the Universe," Proceedings of the‏ 
Aristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol. 40 (1966), 132.‏ 

(2) ټنظر: 
William Lane Craig: The Existence of God and the Beginning of the‏ 
Universe: https://www.reasonablefaith.org/writings/scholarly-‏ 
writings/the-existence-of-god/the-existence-of-god-and-the‏ 


beginning-of-the-universe/ 
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الحكم بانتهاء ما مضى من الحوادث مصادرةٌ على المطلوب 

تابع الإمام الزازئ مناقشة الاعتراض الشابق قائلا: «فإان قال المستدل: المراد من هذا 
الليل أن الذورات الماضية لو كانت غير متناهية في العدد لامتنع انتهاؤها إلى طرف معيّن 
ومقطع معيَنٍ» وحينعٍ يظهر وجه الاستدلال» قال المعترض: الأعداد التي لا خاية ها إذا 
ابتدأت من وقتٍ معيّن امتنعَ انتهاؤها إلى وقتٍ آخر يحكم فيه بأنٌ كل ما لا اية له قد خرج 
EC E ES‏ 
حاصرين» وذلك ينع من القول بكوغا غير متناهية في العدد» إلا أن هذا الحال تما يلزم لو 
قلنا: إن تلك الحوادث ابتدأت بالحدوث من وقتٍ معيّن» وهذا هو عين المطلوب» فتصير 
صحة الذليل موقوفةً على صحة المطلوب» وذلك باطل. 

وأما إن رفعنا هذا الشرط وقلنا: إن الحوادث التي لا أل هاء يمتنع انتهاؤها إلى طرف 
معيّن من الجانب الذي يلينا. فهذا عين حل التراع» فلا بعكن جعله دليلا على صكة عل 
التراع» 

هذا ما ذكره الإمام الرازيّ من الاعتراض ولم يجب عنه» والجواب عنه أن الدّليل المذكور 
-وهو إلزام انتهاء ما لا اية له- لا يتوف على كون ما لا خاية له واقعًا بين حاصرين» بل 
يتوف فقط على القول رور أفراده وتقضيها واحدًا واحدًا إلى أن وصلنا إلى الحادث اليومئ» 
وهذا لا ينبغي أن يحصل إلا إذا انقضت جيع الشلسلة» سواءٌ كان هذا التقضّي بين حاصرين 
أو م يكن كذلك» إذ نفس انقضاء ما لا ينقضي مال» بغض التظر عن كونه بين حاصرين 
E‏ 

E E E yy 
اذعاء المصادرة على المطلوب ممنوعًا.‎ 


وقد اذعى هذه المصادرة أيضًا الفيلسوف الأسترالي 'جون لسلي ماكي' (1981 م)» 
حيث قال ما ملخصه: أن هذا الذليل يفرض أنه توجد نقطة بداية لا كائيّة البُعد من الوقت 
الجالي بدا عندها الرمن» حت يتم بعد ذلك فرض قطع مدَّةٍ لا اة كي نصل إلى الوقت 


(1) فخر الدين الرازي: المطالب العالية من العلم الإهئ 275-274/4. 
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ا لحالّ» وزعم أن الافتراض الصّحيح -على القول بزمن لا اول له- هو أنه لا توجد نقطة 
بداية ا ومن کل نقطة معينة من لماضي توجد ا حدودة ع قطعهاء وبالتالي فلا يازم 
قطع وانتهاء ما لا یتناهی. (1) 


وحاصله أن دليلنا مبنحٌ على اذعاء وجود بداية للرّمن» وهذا اذعاءٌ غير صحيح كما قد 
مر توضيحه» فلا يفترض الذّليل وجود نقطة بداية ثم بين تلك التقطة إلى الزمن الحا ا 
لا حائيّة» بل الفرض المقصودد إبطاله بالدليل -وهو ما انبنى عليه الإلزام بهذا الدليل لا غير- 
هو أنه لا توجد بداية للإمن» معن أن له أفرادًا لا بحصرها عد ومع ذلك فهذا الڙّمن قد مز 
وانقضى» وهذا يلزمه انقضاء ما لا ينقضي. 

أا كون كل لحظة زمنِ مفروضة في الماضي قد تم قطع ما بينها وبين الزّمن الحاليَ» فهذا 
لا حلص من لزوم انقضاء الأزمان اللاغائيّة التي قبلهاء فبطل اعتراضه. (2) 


هذاء وقد ذكر الإمام الرازئ ق كتابه 'الأربعين ف أصول الين' مجموعة أَدلّة قي بطلان 
e‏ 
حدوث اليوم موقوفًا على انقضاء ما لاناية له وانقضاء ما لااية له حال» فيلرم أن يكون 
حدوث اليوم موقوفًا على شرط خال» والموقوف على الشرط الحال لا يوجد» فكان يلزم أن 
لا يوجد اليوم» وحيث وجد» علمنا: أن الأمور المنقضية قبل هذا اليوم متناهية» فثبت بهذه 


J.L. Mackie, The Miracle of Theism, p. 93. (1) 

(2) وقد اعتمد كذلك الفيلسوف البريطاني 1[ط1٥5 ۸1c13۲۵4‏ على نفس الاعتراض الشابق 
Mackie!)‏ 4ظ : 

Richard Sorabji - Time, Creation and the Continuum 


Theories in Antiquity and the Early Middle Ages, p 219.‏ 
)3( والجركة من الحوادث» فيكون دليل بطلان حركة ري دلیل بطلان حوادت لا اول هما. 
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البراهين: أن القول بكون الأجسام متحركة في الأزل حال»()» وهو قريب تما مر في 'المطالب 
العالية'. 

وقد انتقده الإمام القرائ في شرحه للأربعين» قال: «قلنا: لا أنه على تقدير 
انقضاء ما لا یتناهی يكون حدوث اليوم موقوقًا على انقضائهء لان أجزاء الّمان متشاية 
متماثلةٌ ليس بعضها شرطًا في البعض» فما من دورة من دورات الأَيام إلا يجوز أن تكون قبل 
ما هو قبلها وبعد ما هو E‏ 

والجواب: أ نجرد انقضاء ما لا ينقضي عالٌ» وهذا لازم للقول بحوادث لا أل اء 
سواءٌ كان الترتيب بين أجزاء الزّمان ترتيًا لازمًا أم م يكن كذلك» فهذا الاعتراض لا يور في 
الميحال اللازم على تقدير انقضاء ما لا ينقضي» فلا يؤّر. 


ثم اڏعى كذلك كون هذا الذليل فيه مصادرة على المطلوب» قال: «سلمنا أنه موقوفٌء 
لكنْ انقضاء ما لا يتناهى ثلاثة أقسام: 

- أحدها باعتبار المستقبل» كنعيم أهل ال جئةء فإنّه غير متناءٍ باعتبار الّمان المستقبل»› 
فانقضاؤه حال بقيد وصفه بعدم النّهاية. 

- وثانيها: إذا فرضنا ما لا خاية له قد جد مجتمعًا وطرأً العدم على أفراده فردًا بعد 
TS‏ 

جوا ا ا د ا 
الماضي» فهذا ممكن الانقضاء عند الخصم» فادعاء استحالته مصادرة على مذهب 
الخصم من غير دلیلٍ» 


(1) فخر الذين الزازي: الأربعين في أصول الدين 34/1. وقد أورده الإمام القرا ببعض تغييرء قال: 
«لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية لكان حدوث اليوم موقوقًا على انقضاء ما لا تاية له» وانقضاء 
ما لا نماي له حالٌ» فیکون حدوث الیوم موقوفًا علی شرط محالٍ» فیکون خالا لکتّه جد فلا یکون 
الا شهاب الذين القراني: شرح الأربعين ف أصول الدين ص41. 

(2) شهاب الذين القراي: شرح الأربعين في أصول الين ص41. 

(3) شهاب الدين القراني: شرح الأربعين ني أصول الدين ص42. 
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والجواب عنه» أن القسم التالث هو ما حصل فيه التزاع» وقوله: «فهذا ممكن الانقضاء 
عند الخصم» فادّعاء استحالته مصادرة على مذهب الخصم من غير دليل» غير صحيح» إذ 
ا هان القول بتناهي اقل رفاو اا > و 
وحاصله أن ما لا یتناهی ينبغي أن لا یکون له مقداڙ وحدٌ يتوقّف عنده ويصل إليه» لان كل 
مُقَدّرِ فهو محدود متناوٍ» فلو قدّرنا ما لا يتناهى قد تناهى فعلا فهذا يعني أن غير الحدود 


E 


وقد اذعى في الدليل مصادرةٌ أيضًا صدر 'الدين الشيرازي"'(1)ء فقد قال في تقريره لدليل 
المتكلمين على استحالة حوادث لا أوّل ما: «الحجة التانية هم في إثبات حدوث العام: أن 
الحوادث في الأزل لو كانت غير متناهية لزم أن يكون وجودٌ كل واحدٍ منها يتوف على 
انقضاء ما لا یتناهی من الحوادث» وكلّما يتوفٌف وجوده على انقضاء ما لا یتناهی فوجوده 
حال ينتج أن الحوادث لو كانت غير متناهية لكان وجود كل منها حالاء وبطلان ذلك 
ظاهرٌ» (2). 

وقال ف الاعتراض عليه: «والجواب أنكم ماذا تعنون بهذا التوقف؟ إن عنيتم به المفهوم 
لمتعارف -وهو الذي بيُفرض عند كونه معدومًا أنه يتوقف وجوده على كذا- فالممتنع من 
التوقف على غير المتناهي ما يكون الشيء متوفمًا على ما لا يتناهى ولم بحصل بعد» وظاهز 
أن الذي لا يكون وجوده إلا بعد وجود ما لا يتناهى في المستقبل لا يصح وقوعه» فأمّا في 
الماضي فلم يكن وقت أو حالة كان فيها غير المتناهي الذي يتوفف عليه حادث معدومًا 


(1) محمد بن إبراهيم بن يح القوامي الشيرازي» الملا صدر الدين: فيلسوف شيعيّ» من القائلين 
بوحدة الوجود» من أهل شيراز» رحل إلى أصبهان وتعلم فيهاء وتوني البصرة وهو متوجه إلى مكة 
حاجًاء من مولفاته: الأسفار الأربعة» شرح المداية للأبجري» أسرار الآيات. ينظر: الأعلام للزركلي 
5. 

(2) صدر الذين الشيرازي: الحكمة المتعالية في الأسفار الإهية الأربعة 311/7. 
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فحصل بعد ذلك وحصل بعده الحادث» إذ ما من وقتٍ بُفرض إلا وكان مسبوقًا با لا 


یتناهی» ولا بات مما يتوف على حرکاتِ إلا ویتوقف على ما لا یتناهی» () 


هذا الشطر الأؤل من جوابه» وحاصله تجاهل الدليل» إذ الدليل يقزر أن أسبقية 
الحادث بحوادث لا ناية لعددها يلزمه كوا حصورة معدودة حق وقع الفراغ منهاء فقوله: 
«إِذ ما من وقتٍ بُفرض إلا وکان مسبوقًا ما لا یتناهى» ليس فيه إلا مجزد الأعوى التي يدعى 
بطلانما. 

نم إن التفريق بين الماضي والمستقبل هنا لا ينفعه» لأنُ ما كان ماضيًا قد كان قي زمن 
من الأزمنة السشابقة مستقباا بالتسبة هما قبله» فلو كان خالا فكيف وقع وحدث؟ 


قال: «وإن عنيتم هذا التوقف أنه لا يقع شيءٌ من الحوادث إلا بعد ما لا يتناهى 
فهو نفس عل التراع» فإ الخصم مذهبه أنه لا يقع حادت إلا وتسبقه حوادث لا إلى بداية 
ولا يصخ وقوعه إلا هكذاء فكيف ججعل حل التراع مثبتا لنفسه؟ فان جعل حل التزاع مقدمة 
مستعملة في إبطال نفسها أو إثبات نفسها من قبيل المصادرة على المطلوب الأؤل» وهو من 
جملة المغالطات المذكورة قي لمنطق» (2). 


والجواب أن المقصود من التوقّف: أن شيئًا ما لا يحصل ويتحفّق إلا بعد حصول وتحقَق 
شيءٍ آخر» وهذا المعنى ليس فيه تعرْضلٌ لكون المتوفّف عليه منتهيًا أم لاء إلا أنه يلزمه ذلك 
اذمالا عايةل لا مقدار حه مك أن رقف عده ولا مك البادة عله فمهما قرا 
أي مقدار فينبغي أن يكون داخلًا فيما لا ناية له» ولا يجوز أن يكون ما لا ماية له قد فرغ 
منه» وإذا کان توفف شيءٍ ما على ما لا ناية له یلزمه أن یکون ما لا خاية له قد انتهی فقد 


لزم التناقض. 


(1) صدر الذين الشيرازي: الحكمة المتعالية ق الأسفار الإهية الأربعة 311/7. 
(2) صدر الين الشيرازي: الحكمة المتعالية في الأسفار الإهية الأربعة 311/7. 
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فالماًخوذ إذًا دلي في القضيّة هو لازم التوقّف» وهو انتهاء المتوفّف عليه» وليس مأخودًا 
تي لوقف نفس المطلوب حى يلزم المصادرة على المطلوب. () 


(1) وللشيخ مصطفى صبري كلام حسنٌ في هذا الموضع» يحسن أن أنقله بتمامه» قاله رمه الله: 
«فنحن نستند في إبطال قولكم إلى ما فيه من التناقض» لا إلى المصادرة على المطلوب. وصاحب 
"الأسفار" يزعم كأثنا عندما نفينا حوادث لا نماية ها في جانب الماضي» أي لا اول ناء لم نجد 
E E E E‏ 
فهذا حل التراع» ثم قلنا: فلو تقدّمتنا حوادث غير متناهيةء لما جاء دورنا قي الوجود» وإلا لزم انتهاء 
ما لا يتناهى؛ وهو خلفٌ؛ فهل هذا مصادرة على المطلوب؟ فإن تمك الجيب بالأمر الواقع -الذي 
هو مجيء دورنا في الوجود- فالمصادرة تقع من جانبه؛ لان جيء دورنا لا يدل على تقدّم حوادث غير 
متناهيةٍ علينا؛ بل يدل على عدم تقدّمهاء كيلا يلزم مضي أدوار ما لا يتناهى من الحوادث قبله» الذي 
هو انتهاء ما لا يتناهى؛ والذي هو التناقض الحال. ومن العجب» أنه يفرق بين توفف وجود الحادث 
تي المستقبل -أي قبل وجوده- على حصول ما لا يتناهى؛ وبين توقف وجوده ي الماضي -أي بعد 
وجوده- عليه؛ فيسلم بامتناع وجوده على التقدير الأؤل» ولا يسلّم بامتناع وجوده على التقدير النّان. 
والذي تمك به قي الفرق بين التقديرين كون الحادث المتوقف على حصول أمور غير متناهية معدومًا 
في الحال على التقدير الأول؛ وموجودًا على التقدير الثاني. لكتا إن كتا نتكلم على التقدير الثاني - 
أي عن الحادث الماضي أو الحالي الموجودين واللذين سبق وجودها وجود أمورِ غير متناهية- فكل 
منهما قد كان قبل وجوده معدومًاء كما قي التقدير الأول الذي يسلم اجيب بامتناعه. فنحن نتكلم 
عنه ونقول: كيف خرج هذا المعدوم إلى الوجود؟ وكيف جاء دور وجوده» إن كان مجيه مقدرًا» بعد 
وجود أمورٍ غير متناهية؟ ومن هذا قال الكشميري: «ولا فرق بين المستقبل» والماضي» ثي خروج الجملة 
إلى الوجود»؛ كما سبق نقله آنمًا. وأصل الضْلالء في هذا الميحث» عدم معرفة اناس معدودین من 
العقلاء مثل صاحب "الأسفار" وغيره» أن لا إمكان لخروج ما لا يتناهى إلى الوجود فعا لا مجتمعًا 
ولا متعاقبًا ني الماضي ولا قي المستقبل؛ فكل ما خرج ويخرج إلى الوجود فهو متناءٍ. وأنت ترى علماء 
الغرب» يسمون الله تعالى ب"اللامتناهي"؛ و معنى هذه التسمية» أن ما سوى الله متناءٍ. فعدم التناهي 
في الماضي -الذي هو اللاتناهي فعلا- خاصٌ لله تعالى؛ وفي معناه عندنا "القدي"» مصطفى صبري: 
موقض العقل والعلم والعام من رب العالمين وعباده المرسلين 384-383/3. 
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القول بحدوث العام يلزمه القول بانقضاء دهرٍ لا كاية له 

انتقد ابن رشب في كتابه 'الكشف عن مناهج الأدلّة قي عقائد اة" طريقة المتكلّمين ي 
الاستدلال على العقائد. وأكثر الأحكام التي توصّلوا إليهاء وقد ركز قي ذلك على مسألة 
حدوث العام ووجوب انقطاع سلسلة الحوادث في الماضي» وما ذكره ف الاعتراض على 
دليلهم فيها قولّه: «... وأيضًاء هذه الإرادة القديمة يجب أن تعلق بعدم الحادث دهرًا لا نحاية 
له» إذ كان الحادث معدومًا دهرًا لا تاية له» فهي لا تعلق باراد قي الوقت الذي اقتضصت 
إيجاده إلا بعد انقضاء دهر لا نحاية له» وما لا نماية له لا ينقضي» فيجب ألا يخرج هذا المراد 
إلى الفعل» أو ينقضي دهز لا نماية له» وذلك ممتنغ» وهذا هو بعينه برهان المتكلمين الذين 
اعتمدوه ٿ حدوث دورات الفلك» )1( 

E E 
لا أؤل هما يلزمه انقضاء ما لا ينقضي» فادّعى ابن رشدٍ أن ثبوت أو للحوادث يلزمه انقضاء‎ 
ما لا ينقضي كذلك» إذ مدّة انعدامها لا ناية اء فإذا ابتدأً حدوث الحوادث فقد انقضى‎ 
دهز وزم لا كاية له.‎ 

وهذا القلب ظاهر البُطلان لما تقدّم فيما سبق أن الڙمان هو مرد اعتبار عقلئ بُفرض 
E N NS‏ 
بانقضاءِ زمنِ لا تماية له لا ري على قواعدهم» بل لزم من قال بحوادث لا اول اء وأما 
من نفى ثبوت الحوادث في الأزل» فإِنّه يلزمه نفي الڑّمن أزلاء فالڙمن يصح اعتباره مع حدوث 
العام» وليس له تحمَق مستقلٌ عن وجود العام 

ويقرب ما سبق قوله: «وأيضًاء فن الزّمان من الأعراض» ويعسر تصؤر حدوثه» وذلك 
أن كل حادثِ فيجب أن يتقدمه العدم بزمانٍ» فإك تقدم الشيء على الشيء لا بشصؤر إلا 


من قبل الرمان» 


(1) ابن رشلٍ: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الله ص104 . 
(2) ابن رشدٍ: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الله ص108. 
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وهر كذلك اهر الطلان. ادذالفن لس ع اع عا الر د )ا ا عل عار 
هذا العرض إلا من انتزاعه من حوادث موجودةٍ فعااء فلا يصح القول إا بأل الحادث ينبغي 
أن يسبقه زمنٌ» فهذا ليس إلا حكم الوهم» وحصر التقدّم ني التقدّم بالرّمن جرد اذعاء. 
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فعل الله جب ألا یتراخی عن وجوده 

اعترض الإمام أبو حامدٍ الغزالح (505 ه) في كتابه تافت الفلاسفة' على الفلاسفة 
في عشرين مسألةً افتتحها بمسأالة أزليّة العالم» ومن ضمن الأدلّة التي ذكرها قي وجوب 
حدوث العام واستحالة قدَّمه دليل استحالة تسلسل الحوادث لا إلى أَولٍ» فعارضه ابن رشدٍ 
بمجموعة من الاعتراضات» منها: زعمه بان وجود العام E‏ 
متراخ عنه» فمهما كان وجود الله قدا فيجب أن يكون العام قديمً. 


2 
ع 


قال ابن رشد: «لكن القوم [يعني: الفلاسفة] لما أذاهم البرهان إلى أن هاهنا مبداً 
متحرا اليا ليس لوجوده ابتداءٌ ولا انتهاء وأ فعله يجب أن يكون غير متراخ عن وجوده» 
لزم عندهم أن لا يکون TT‏ فی وجوده» وإلا کان فعله ممکًّا لا فلم 
O TS‏ 
وجوده» (1) 

وكلام ابن رشدٍ هنا هو معارضة دليل استحالة التسلسل بدليل الفلاسفة على قِدَم 
العالم» وحاصل هذا الڏليل أن مبداً الموجودات الواجب يستحيل منه صدور الفعل الحادث» 
وإلا لكان يقوم به سبثٌ حادثٌ اذى إلى صدور ذلك الحادث منه» ويستحيل قيام الحادث 
بذات الواجب» وإلا لكان ممكتاء فالواجب على هذا إذًا أن يكون صدور العام منه لا عن 
اختيار» بل وجود العام يُلازم وجود اللّه. وهذا الذليل مح على استحالة صدور حادثِ من 


قدم» وقد سبق الكلام عن هله اة کف عنوان "هل يکن صدور حادث عن قدے؟". 


ما ما اعاه ابن رشدِ من أن 'فعل' المبداً الأزلحَ يجب أن يكون غير متراخ عن وجوده» 
فذلك ما لا بُعقل» إذ الفعل بالإيجاد لا يكون إلا بالتأثير ف المفعول الموج واأثر فيه لا 
يكون حال كونه أصلا موجودًاء بل ينبغي أن يكون المفعول مسبوقًا بالقصد إلى الفعل» 
E‏ 
فلا بُعقل مفعولٌ قدٌ. 


(1) ابن رشد: تافت التهافت ص126 . 
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وقوله: «وإلا كان فعله مكنا لا ضروريًا» كون الفعل ممكتًا هو المتمشي مع كونه صادرًا 
عن غيره» إذ الضّروريٌ الواجب يستقلّ بالوجود ولا يتوقف على غيره» فكان الواجب على 
E‏ يحکم بفساد القول بقدم العالمي ا 
ذلك الادّعاء بان العام ضروري. 

نم جد إمكان الفعل لا يلزمه إمكان الذات الواجبة التي صدر عنها الفعل مهما قلنا 
اة اة وفصل ذلك ف كاب التهافت . 

وجواب ابن رشدِ الذي ذكره مبنحٌ على قواعد الفلاسفة في إنكار فع الله ونحن لا 
نقبل منهم محرد إطلاق لفظ 'الفعل' مع التصريح بنفي معناه. 

وهذه المعارضة هنا غير كافيةء إذ مهما كان التسلسل غالا فلا يصح دعوى عدم بداية 
اال اه 

لا ااا ا و ا ا د اا اا و 
E‏ قي وجود الثّاني» لان كل واحدٍ منهما هو غير فاعل بالڈات» 
وکون بعضها قبل بعض هو بالعرض» فجڙزوا وجود ما لا نماية له بالعرض لا بالڏّات» بل لزم 
أن يكون هذا التوع ما لا ناية له اما ضرورًا تابعًا لوجود مبدا أل أزل» )1( 

يعتمد ابن رشدِ في كلامه السابق على التفريق بين التسلسل في الشروط (وهي أجزاءٌ 
E u E‏ 
ينفعه» فدليل بُطلان التسلسل كما يجري على تسلسل العلل والمفعولات التي بعضها شرط تي 
بعضٍ» يجري كذلك على المعلولات التي يكون الثرتيب بينها عرضيًا لا ذاتيًاء إذ يلزم على 
کلیهما حال وهو: انتهاء ما لا يتناهى» أو: فراغ ما لا يفرغ» أو: انقضاء ما لا ينقضي› 
وهذا تناقضٌ» وكون هذا التّناهي هو تناوٍ ما لا تاية له بالعرض أو بالات لا يتر في كونه 
تناقضًاء» فلا ينفع ابن رش إا هذا التفريق. 

أا كون هذا السلسل ضروريًا لوجود الأول الأزلح» فهذا لا يتمشى إلا مع مذهبه في 
قدم العام وكون العام صادرًا عن الله بالتعليل لا بالاختيار كما ذكرث» ونقاش هذه المسألة 


(1) ابن رشد: خافت التهافت صر 126. 
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یں ها له ونذحب CC‏ الإسلام وما جاءت به الشريعة أن الله فاع بالاختيار لا 
موت وعلة للعال. (1) 

قال ابن رشدٍ: «وليس ذلك قي أمثال الحركات المتتابعة أو المتصلة بل وف الأشياء التي 
يظنٌ جا أن المتقدم سبب المتأخر» مثل الإنسان الذي يولد له إنسانٌ مثله» وهذا الحو ما لا 
E E MT‏ 
ولا أنه قد دخل قي الوجود والژمان الماضي» لان كل ما انقضى فقد ابتدأء وما م يبتدئ فلا 
ينقضي» 

والجواب: م لا يصدق عليه أنه قد انقضى ودخل في الوجود والزمان الماضي؟ وهل هذا 
إل جرد مناكرة للصّرورة؟ إذا م تكن هذه الأفراد التي لا نحاية ها م تدخل في الوجود والزمن 
الماضي» فكيف كان تحفّقها؟ ومتى كان حصوهما إدا؟ لا شك أن الأقرب إلى العقل والبداهة 
وإلى التظر أن نقول: لما ؤجدت الحوادث اليوميّة الي نعاينها فإ ما سبقها قد تحقّق وجوده 
في المان الماضي اض ریا کان کنل فل ا فالا ی ان شک ا دی کول 


(1) إلا أن ابن رشدٍ لا يقنع كذلك بالأدلّة النقليّة في هذا المقام» لان الشريعة عنده موجّهة إلى العوا» 
ولا مانع عنده من تقرير الباطل عند العوام» كما نص على ذلك في أكثر من كتاب له» وما ذكره يي 
N‏ 
ابن رشاٍ: الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد اللّة ص99 وقال أيضًا مرا نسبيّة الكفر واختلاف 
العقائد الواجبة في حق التاس: «وههنا أيضًا ظاهرٌ يجب على أهل البرهان تأويله» وحلهم إِيّاه على 
ظاهره كفر» وتأويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقّهم أو بدعة» ابن رشإٍ: فصل 
لمقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ص46 وفوق اذعائه أن ما يسميهم بالعواٌ ينبغي أن 
يعتقدوا الظواهر وأكَم يكفرون بمخالفتهاء وأنّ العلماء ينبغي عليهم تأويل ظواهر الشرع» فقد اذعى 
أن إفشاء التأويل إلى العام كفرء قال: «وأمّا من كان من غير أهل العلم» فالواجب عليه هلها على 
ظاهرهاء وتأويلها ى حه كفرء لأئّه يودي إل الكفر ... فمن أفشاه له من أهل البّأويل فقد دعاه 
إلى الكفرء والدّاعي إلى الكفر كافڙ» ابن رشل: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
8 وإتما نقلت هذا الكلام عن ابن رشدٍ ليعلم القارئ شيئًا من مذهبه الذي يدعو إليه» ولا يغتر 
ا 

(2) ابن رشد: عافت النهافت صر 126. 
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هذه الحوادث لا بداية ها شكك في كونا م تنقض» مع أن كون الحوادث لا بداية طا قول 
مشكل لا يتماشى مع الإقرار بكون الله فاعلًا بالاختيار ولا مع كون العام مبتداً الخلق من 
الله» والقول بقطع سلسلة الحوادث في الماضي قريب إلى البداهة والضرورةء إلا أن ابن رشب 
يکتفي ار اعرا اة على امكل بلا كك اعا عدم الرعاة 0 وبادعا 


الضّرورة والذوق العقليّ فيما يذعيه تارةٌ أخرى (2). 


(1) من ذلك مثلا ما ذكره في 'الكشف' بقوله: «إلى ما ني هذا كله من التشعيب والشكوك العويصة» 
05 ر E‏ عويصة» ص109 «ومع ذلك فهي طريقة غير برهانيّةٍ ولا مفضية 
بيقينِ الا اا ا لل غ اا ا ا رد 
ص111 ومثله كثيرٌ من التهويلات التي لا حقيقة هما. 

(2) ومن ذلك أن الإمام أبا حاملٍ الغزالي عارض الفلاسفة في كتابه "تمافت الفلاسفة' في ادعائهم 
ضرورة ثبوت قول نظريّ ي محل الخلاف دون ذکر أي دليلِ عليه بال خصمهم کن ان يعي ضرورة 
بطلانه ولا يستطيعون الانفصال عن ذلك» فأجابه ابن رشد بقوله: «والجواب في هذا أن يقال: إن 
الذي نعي أنه معلوح بالضرورةء هو في نفسه كذلك» والذي تدّعون أنتم أن بطلانه معروف بالضرورة 
ليس كما تعره واا لا مل إل الفصل به إا بالدوف» اب رشا غانت التهافت صر اذل 
وهذا الكلام في غاية الشقوط والتهافت. 
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IC LL 
وهذا الاعتراض ذكره ابن رشد كذلك. قال: «وذلك أيضًا بين من كون المبداً والثها‎ 
من المضاف» ولذلك يلزم من قال إِنّه لا نماية لدورات الفلك قي المستقبل ألا يضع هما مبد‎ 
TT N CC TS 
أعني ما له اول فله آخر» وما لا أل له فلا آخر له» وما لا آخر له فلا انقضاء لجز من‎ 
أجزائه بالحقيقة» ولا مبدأً لجز من أجزائه بالحقيقة» وما لا مبدأً لجزءٍ من أجزائه فلا انقضاء‎ 


ية 
ٍ 
أ« 


له» )1( 

يقزر ابن رشلد قي الكلام الشابق استلزام افتتاحيّة الوجود لنهايته» مكتفيًا مجرد 
الادعاء» وهذا لا يفيده» إذ المقام مقام استدلال ومحاجْة» ولا يجوز منه أن يكتفى بمجرد 
الاذعاء ههناء فما ذكره ممنوعٌ» والذي نذعيه هو أن افتتاح الوجود -وهو المعبّر عنه بالحدوث» 
ا کون الموجود E‏ بعدم نفسه- لا 2 له بوجوب النهاية» بل غاية ما يستلزمه هو 
امان اليا ولفاي ن ما كان ل د 1ا فل کن الا یکا ا کن )ا 
ضروري الوجود» إذ الواجب وجوده ذا قد ضروريٌ يستحيل أن يجوز عليه العدم أصلا لا 
سابقًا ولا لاحمًا» فلمًا كان للحادث بداية م يجز أن يكون واجبّاء بل وجب أن يكون ممكتًا 
أي: لا ضرورة في وجوده ولا ضرورة في عدمه» وجرد هذا المعنى لا يستلزم كونه ضروري العدم 
فيما يُستقبل من الرّمان كما هو واضخ بأد نظر. 

نعم» قوله أن "ما لا أل له فلا آخر له" مسلمٌ» إذ ما لا أؤل له لا يكون إلا قديًا 
واجبّا» والواجب لا يقبل العدم لا ولا ابدا» فلا يجوز أن یکون له آخر» واستازام عدم 
الأوليّة لعدم الآخريّة يلزم منه استلزام الآخريّة للأوَليّة (إذ انتفاء اللازم -وهو هنا عدم 
الآخريّة- يلزمه انتفاء الملزوم -وهو هنا عدم الأوّليّة-)» ولا يلزم منه استلزام الاوليّة لل خرية 
(إذ انتفاء الملزوم لا يلزمه انتفاء اللازم). 

E 


العبارتين» وهذا ل یستازم ا 


(1) ابن رشد: عافت النهافت صر 128. 
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الا ا ااا الل اا ا ا ا د 
الحركة الحاضرة؟ كان جواهم ا تنقض»› لان من وضعهم اخ ل اول ها» فلا انقضاء فا 
فإيهام المتكلمين أن الفلاسفة يسلّمون انقضاءه ليس بصحيح» لأنّه لا ينقضي عندهم إلا ما 
ابتداً» (), 

الحركة من الأعراض السشَيّالة» أي من الأعراض التي تنقضي شيئًا فشيئًا» وحقيقتها لا 
E O‏ 
الشابق عليهاء فحقيقة الحركة تقتضى كوا متقضيةً على الاستمرار متجدّدة الحصول» فمن 
غير المعقول القول بأكا ا تقض 


(1) ابن رشد: غافت التهافت صر 128. 
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استحالة حوادث لا أل ها منقوضٌ بالإمكان الأزلي 

قزر الإمام الغزال قي 'تافت الفلاسفة' اعتراضًا للفلاسفة على حدوث العام وصدوره 
عن الله بالاختيار» حاصله أن الله قبل خلق العام كان قادرا على الخلق» فما أن يكون ترك 
الخلق مده متناهيةً فيلزم تناهيه للزوم وجود بداية لقدرته» وإمّا أن يكون ترك الخلق مده غير 
متناهية فيلزم انقضاء مد لا حاية هاء وهذا انقضاء ما لا ينقضي» وهو نفس ما اعترض به 
المتكلّمون على الفلاسفة. () 

نم أجاب عنه بأل المدّة والرّمان حادثة بحدوث العام» فليس يوجد زم متحفَقٌ حال 
عدم العالمء بل كان الله ولا عام فعلى هذا يطل التّقض بانتهاء أزمنة لا تماية ها ق الماضي› 
إذ لا زمان حال عدم العام. هذا حاصل جواب الغزالح على سؤال الفلاسفة الذي أورده. 

قال ابن رشد قي معارضة كلام الإمام الغزالح: «حدوث الّمان هل كان يمكن فيه أن 
a‏ 
ليس يكن ذلك» فقد جعلوا مقدارًا حدودًا لا يقدر الصانع أكثر منه» وهذا شنيعٌ ومستحيل 
عندهم» وإن قالوا: إِّه يكن أن يكون طرفه أبعد من الطرف المخلوق» قيل: وهل يمكن في 
ذلك الطرف الان أن يكون طرف أبعد منه؟ فإن قالوا نعم -ولا بد هم من ذلك- قيل: 
فههنا إمكان حدوث مقادير من الزّمان لا نماية طماء ويلزمكم أن يكون انقضاؤها -على 
قولكم في الدورات- شرطًا في حدوث المقدار الرّماي الموجود منهاء وإن قلتم: إن ما لا نماية 
له لا ينقضي» فما ألزمتم خصومكم في الدورات ألزموكم في إمكان مقادير الأزمنة الحادثة 
... فإن كان يستحيل قبل وجود الذورة الحاضرة وجود دوراتٍِ لا غاية ههاء فيستحيل وجود 
إمكان دورات لا نحاية ما» (2). 

وحاصل هذا الكلام أن ابن رشدٍ وجه التقض بإمكان حدوث مقادير لا نماية ضما بناء 
على تويز أن يكون طرف حدوث العام أبعد عتا ما هو عليه الآنء أي: إذا قلنا مثا بان 
بيننا وبين حدوث العام مقدار 13 مليار سنة» فإنه يكن أن يكون 130 مليار سنة» وعكن 


(1) بُنظر: أبو حامدٍ الغزالح: تمافت الفلاسفة ص101 . 
(2) ابن رشد: تمافت التهافت ص136 . 
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أن يكون 1300 مليار سنة» وهكذا لا إلى بداية» فينتج أنه بعكن أن تحصل مقادير لا خاية 
CT‏ 

والجواب عنه: أن ججويزنا لكون المحدّة والڑمان بيننا وبين طرف العام أبعد تما هو عليه 
الآن» دون التوقّف عند حل لا بعكن تحويز حدٍ أعلى منه لا يقدح في أوَليّة العام وال[ّمانء 
وذلك لان هذا التجويز مشروط بحدوث العام» وکل مقدار نجوزه تما هو مقداڙ منتو» ول 
يحصل في الواقع من هذه المقادير الجوزة إلا مقداڙ واحدٌ» وهذا كما هو ظا بعيد كل البعد 
عن تحويز كون الحوادث لا أل اء بل هنا التجويز هو لأَوَليَةٍ للحوادث نخالف الأَوَليَة 
الحاصلة ها الآنء ثم هذا الحكم بال جواز ليس شيئًا موجودًا يتقضّى» فإلزامه التقضّي في 
الإمكانات لا معنى له» إذ ليس حدوث العام مشروطًا بنفاذ هذه الإمكانات» فلم يكن 
لإلزامه معئی. 

م إن ما يجؤزه المتكلمون هو أزليّة حدوث العام فيما لا يزال» أي أن الأزل ظرفَ 
لإمكان حدوث العام تي غير الأزل» وهذا كما هو بين لا يلزم منه القول بإمكان أَزليّة العالمي 
ففرق بين أَرليّة الإمكان وإمكان الأزليّةء وابن رش لم يفرق بينهما في كلامه وأوهم كون الأول 
يستلزم الثاني» وذلك غير e‏ 

م قول ابن رشلٍ: «فإن كان يستحيل قبل وجود الذورة الحاضرة وجود دوراتِ لا كاية 
هاء فيستحيل وجود إمكان دوراتِ لا تاية ضها» كان الأليتق -حق يكون متوجهًا- أن 
يكون: فإن كان يستحيل قبل وجود الدورة الحاضرة حدوث دوراب لا غاية هاء فيستحيل 
انقضاء إمكان دوراتٍ لا غاية ناء وذلك أن دليل استحالة تسلسل الحركات إنما كان لأجل 
انقضاء ما لا ينقضي» لكنٌ إجراء الكلام على هذا الوجه لا ينفعه كذلك» إذ وجود الحادث 
E SS‏ 


دائمًا. 
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الحكم على الممكنات بالإمكان يلزمه قدم جنسها 

قزر الإمام الغزالح للفلاسفة شبهةً حاصلها أن الحوادث إن كانت ممكنة الوجود 
فالإمكان حتاج إلى حل ومادّةٍ يصدق عليها الوصف بالإمكان» وإذا كان إمكان الحوادث 
E E TS‏ 
«قضايا عقليةٌ لا تحتاج إلى موجودٍ حتى تحعل وصمًا له» ) ودل على ذلك بات نحكم على 
الملستحيلات -كشريك الباري- بالاستحالة ولا مادة موجودة اء ونحكم على الأعراض 
ES‏ 

وقد اكتفى ابن رش في اعتراضه على كلام الإمام الغزالح الشابق بادعاء كون الإمكان 
يستدعي ماده موجودةٌ بمجرد اذعاء كون هذا الأمر بينّا» وهو في أكثر موضع من كتابه الذي 
عقده قي الرّد على الإمام الغزال يركن إلى جرد اذعاء الضّرورة العقليّة في الأحكام التي 
ُطلقها في حل التراع» ويعي أن إدراك ضرورتا لا يكون إلا بالوق ولا يحصل إلا للفلاسفة 
أصحاب الفطرة الفائقة()» وهذه الطريقة لا يليق استعماهها من يدعي البرهان والتظر 
العقلئ» بل هي محض الوهم عند التحقيق» حقَ إن الكثير من الأحكام التي اذعى هؤلاء 
الفلاسفة ضرورتا أو كوتما مؤَيّدة بالبراهين التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها 
قد تبيّن أا حض الأوهام» كالحكم بثبوت أفلاك تدؤر الكواكب» وان هذه الأفلاك 
حيواناث» وأكّا تتسبّب في الحوادث الحاصلة على الأرض» وان الأجرام العلويّة عخالفة بحقيقتها 
لأجسام الأرض» وأنٌ العام يستحيل أن يكون أكبر من مقداره الحا ولا أصغر منه» فلا 
Ss‏ 


(1) أبو حامدٍ الغزال: تمافت الفلاسفة ص119 . 

(2) أبو حامدٍ الغزالح: تمافت الفلاسفة ص120 . 

(3) من ذلك مثلا قوله: «إِنٌ الذي نعي أنه معلومٌ بالضرورة هو في نفسه كذلك» والذي تدعون 
أنتم بطلانه معروفًا بالضرورة ليس كما تذعونه» وهذا لا سبيل إلى الفصل فيه إلا بالوق» ابن رشدٍ: 
تمافت التّهافت ص131» وقوله: «...ولا يقف على مذاهبهم في هذه الأشياء إلا من نظر في كتبهم 
على الشّروط التي وضعوهاء مع فطرة فائقة ومعلّم عارفيٍ» ابن رشد: تحافت التهافت ص188 . 
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فكل هذا قد تبيّن بُطلانه بالأدلة الحسشية المتكاثرة -بعدما كان بعضه متبيْنًا بُطلانه بالأدلّة 
E‏ 
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انقضاء ما لا ناية له حال» وأمّا انقضاء ما لا بداية له ففيه زاغ 

ذكر ابن تيميّة خلال مناقشته لأدلّة الإمام الرازي التي ذكرها في كتابه "الأربعين يي 
أصول الدين" على استحالة التسلسل اعتراضًا على الذليل» حاصله إعادة تفسير لفظ "ما لا 
يتناهى" حق لا يفيد المقصود» وسأنقل هنا كلام الإمام الرازيّ تي كتابه المذكور» م أعقبه 
باعتراض ابن تيميّة على الدليل» ثم أناقشه. 

قال الإمام الرازي -ضمن براهين استحالة كون الأجسام متحتكة قي الأزل-: «اليرهان 
الشادس: لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية» لكان حدوث اليوم موقوفًا على انقضاء ما 
لانماية له» وانقضاء ما لاناية له محال» فیلزم أن يکون حدوث اليوم موقوفًا على شرط غال» 
والموقوفٌ على الشرط الحال» لا يوجد» فكان يلزم أن لا يوجد اليوم» وحيث ؤجد» علمنا أن 
الأمور المنقضية قبل هذا اليوم متناهيةٌ» (1). 

واا ا یلعد عل هاا للل عل مادک ل و لا 
الأربعين" ()ء قال: «قال الأرموي: ولقائل أن يقول: انقضاء ما لا نماية له محالّ» وما 
انقضاء ما لا بداية له ففیه نزاعٌ»(). 

م شرع في بیان وجه الاعتراض: «ولفظ "ما لا یتناهی" فيه إحمال: 

فقد يُعنى به ما لا يتناهى ق المستقبل من جهة آخره فإذا قيل: "إن هذا ينقضي" كان 
ذلك جعًا بين التقيضين. 

وقد يُعنی به: "ما لا بداية له"» وهو ينازع في إمكان ذلك لأنه حينغذ يكون له خاية 


بلا بدايةٍ وكأنّه يقول: "ما له تمايةٌ فلا بد له من بداية"» ومنازعوه 7) يقولون: هذا مسل في 


(1) فخر الين الازي: الأربعين ي أصول الذين 34/1. 

(2) سراج الذين الأرموي: لباب الأربعين ص47. 

(3) ابن تيميّة: درء تعارض العقل والتقل 371/2. وقد ذكر الآمدئ كذلك هذا الاعتراض» قال: 
«الطريق الرابع: أنه لو ؤجد عل ومعلوماث لا فاية اء فما من وقتٍ يقدّر إلا والعلل والمعلولات 
E CES CS‏ 
الأخير- وإن سلّمه الخصم فلا يوجب التهاية في الطّرف الآخر» أبكار الأفكار 232/1. 


(4) وكثيرا ما بهم ابن تيمية المعترضَ» وهو يقصد نفسه. 
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الأشخاص» فكل شخص ينتهي فلا بد له من مدأ إذ لو م يكن له مبداً لكان قدا وما 
وجب قَدَمُه امتنع عدمُه كما سيأټ» وينازعونه ف التوع ويقولون: بعكن أن بُقال: إن الله م 
ETS‏ 

o 
انتهاؤه عنده» وذلك أا نعقل الحوادث الماضية على حالين: إمّا أن يكون ها مقداز معن لا‎ 
تزید عليه فتکون حدودةً منتهيةًء وإما ألا یون ما مقدارٌ يضبطهاء بل كل مقدارِ بُفرض هما‎ 
فيمكن الزيادة عليه دون الوصول إلى مقدار معيَنٍ يكون خاية لكمْي‎ 

ونظم الذليل حينها يكون هكذا: لو كانت الحوادث الماضية غير حدودة بمقدار معينٍ» 
لكان حدوث اليوم موقوقًا على تناهي ما لا مقدار له» وانقضاء ما لا مقدار له حالٌء إذ 
TS‏ 

وعلى فرض عدم محدودية الحوادث وتقدرها بمقدار معينٍ: YT‏ حدودة 
I SS‏ 
الحوادث. 

والڈلیل بناءً على هذا صحیخ» و'ما لا یتناھی' شام على هذا ما لا یتناهی قي 
الماضي أو ق المستقبل» فحوادث لا ؤل ها تدخل ف اللاتناهي في جانب الماضي (أي: 
لا و ال نان امتا مام لود اا د اک 
فالحوادث يجوز تعاقبها إذًا في المستقبل» لكن مع ذلك ما ؤجد منها فعلا فهو متناو 
فالممكنات التي حصلت وؤجدت متناهيةء وما يُقدر أن توجد غير متناهية. 


فا لحاصل إا أذ ما ذكره ابن تيميّة في تصوير الدّليل غير صحيح» وغيرٌ مرادٍ. 


ومذهب ابن تيميّة الذي يريد نصرته باعتراضه على دليل الرازيّ هو أن العام المشاهد 
حادث» إلا أنه قديم النوع» ومعنى ذلك أن هذا العام الموجود الآن كله حادث» لكل فر من 
أفراده بداية» لكن قد سبقه عا آخر حادث» وقبل ذلك العام عام آخرء وهكذا لا إلى 


ع 
۰ 


بدايةء فنوع العالم قدي إلا أن أفراده حادثةء أي أن كل عام من هذا العوالم له اول وبداية. 
(1) ابن تيميّة: درء تعارض العقل والتقل 571/2. 
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وقد قال بذلك لقوله بعدم إمكان صدور الحادث عن القدي» بل كل حادث فنا 
لر ب اوت دی دات ت غاا ھا > ل اللات ده ف ا 
اا E‏ 

کما قد قال بتسلسل حدوث العوام لقوله بوجوب نوع الفعل على الله لکونه مالا 
له» فالله تعالى ليس له أن يترك أن يفعل» بل يحب عليه أن يفعل شيًا ما ولا يجوز عليه أن 
يترك جميع الأفعال ولا يخلق شيئًا -لا ق الماضي ولا ق المستقبل-» وعلى هذا فتتسلسل 
را ل لا ر د کال 7 

وقد قزر مذهبه قي مواضع متعدّدةٍ من كتبه» بحسن نقل بعضها لنتبيّن مذهبه» وفيما 
يلي نقلٌ لبعض المواضع منها(2): 

قال ابن تيميّة: «... بل يلزم منه التسلسل المتعاقب ني الآثار» وهو أن يكون قبل ذلك 
الحادث حادت» وقبل ذلك الحادث حادث» وهذا جائڙ عندهم وعند أئمّة المسلمين» وعلى 
هذا: فيجوز أن يكون كل ما في العام حادئًاء مع التزام هذا التسلسل الذي بجؤزونه»(). 

وقال: «إن أريد به أن يحدث قبل كل حادثِ حادتٌ وهلم جرًا» فهذا فيه قولان» وأئمة 
TT‏ 

وقال كذلك: «... وإنغا هو [التسلسل] حال مطلمًا عند من يقول بامتناع حوادث لا 
أؤل نما من أهل الكلام» وليس هو ممتنعًا مطلقًا عند الفلاسفة بل ولا عند أئمّة أهل الملل 
كالشلف والأئمّة الذين يقولون إن الله م يزل متكَلَّمًا إذا شاء» ويقولون إن الفعل من لوازم 
الحياة فان كل حي فغالٌ»(5). 


(1) ينظر: سعيد فودة: الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية ص289. 

(2) وذلك أن بعض الاس -من باب إحسان الظَنّ» وعدم القراءة والبحث- يدعي أنه لا يقول 
بذلك» مع كون هذه المسألة مشهورة ومنتشرة في جملة من كتبه ورسائله. 

(3) ابن تيميّة: درء تعارض العقل والتقل 365/1. 

(4) ابن تيميّة: درء تعارض العقل والتقل 366/1. 

(5) ابن تيميُة: الصفدية 52/1. 
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وهذا الذي ذكره ابن تيميّْة أنه من لوازم الحياة هو في أفعال الله الحادثة القائمة بذاته 
على رأيه» والمتكلّمون من الأشعريّة والمعتزلة والشيعة (1) ينفون هذا لقوهم بان ما قام به 
الحوادث فهو حادث» وذلك أن ما يقوم به الحوادث التي لا نماية ها لا يسبقها ف الوجود» 
aT‏ 

وما ينبغي E ES‏ 
الإمكان العام -أي: عدم الاستحالة-» وذلك صادق بالوجوب وبالإمكان بالمعنى الأخص 
(وهو عدم الوجوب وعدم الاستحالة)» فعلى هذا لا بعكن التمسك بمجرد تصرجحه بجواز ذلك 
أنه لا يقول بوجوبه» بل سيتضح من التصوص القادمة أنه يقول بوجوب خلق المفعولات التي 
لا تقوم بذاته كذلك» لاعتقاده أن عدم الخلق بالفعل نقصٌ لا يجوز على الله. 

ا على أنه قصد بال جواز الإمكان العام ولم يقصد به الإمكان الأخصء أنه حكم 
على الفلاسفة بم يجؤزون التسلسل» ومعلومٌ من مذهبهم انم يوجبونه. () 


(1) بل وحقى من الحنابلة -كما سيأتي نقل بعض كلامهم-. والذين كانوا يقولون بقيام الحوادث 
بذات الله هم الكراميّة (ينظر: فخر الين الزازي: معام أصول الدين ص49)» مع عدم قوهم بجواز 
تسلسل الحوادث لا إلى أول» وأمّا الفلاسفة فمنعوا قيام الحوادث بالواجب» وجؤزا تسلسل الحوادث 
لا في ذات اللّه» فابن تيميّة وافق الكراميّة في حدوث الحوادث بذات الله» ووافق الفلاسفة قي جواز 
e‏ 

(2) فعلى هذا يكون بطلان التسلسل أحد أدلّة بطلان قيام الحوادث بذات الله» وللمتكلمين ادل 
أخرى على ذلك» بنظر: فخر الذين الرازيً: المطالب العالية من العلم الإميئ 108/2. 

(3) وقد تشك بعض من اذعى أن ابن تيميّة لا يقول بوجوب التسلسل ولا بوقوعه في مفعولات الله 
نص لابن القيّم يذكره فيه أن التسلسل قسمان» واج وممكنٌ» وهذا نص كلام ابن القيّم: 
«والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرّبٌ تعالى في الأبدء واه كلما 
انقضى لأهل الجثة نعيمٌ أحدث هم نعيمًا آخر لا نفاد له» وكذلك التسلسل ق أفعاله سبحانه من 
طريق الأزل» وان كل فعل مسبوق بفعل آخر» فهذا واج في كلامه» فته لم يزل متكلمًا إذا شای 
ولم تحدث له صفة الكلام في وقتٍ» وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فإنّ كل حي فال والفرق 
ل لت ا .وف السلسل امک فال ى یلان م عا اف کا 
يتسلسل في طرف الأبد فإِنّه إذا م يزل حيًا قادرا مريدًا متكلّمًا -وذلك من لوازم ذاته- فالفعل ممكنْ 
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لزوم حدوث الحوادث دون سبب حادث 

تقدّم فيما سبق الكلام في صدور العام عن الله تعالى» وأته باختيار منه تعالى» وإرادته 
قديمة والمرادات التي تعلقت ها حادثة» وهذا مبئعٌ على جواز صدور الحادث عن القدي» 
فالشبب قد والممَبّب حادث» وأمّا من استشكل صدور حادثِ عن قدي» فما أن يقول 
بقدم العام فيتخأّص من هذا الإشكال (مع وقوعه في إشكال قم العالم)» وإمّا أن يقول 
بحدوث العام عن سبب حادثِ» وقبله سبب» وهكذا لا إلى بدايةء فيلزمه التسلسل. أما 
الأول فمذهب الفلاسفة» وأَمّا الاي فقد قال به ابن تيميّة. 

ما مذاهب سائر الإسلاميّين: فالكراميّة يقولون بان الله بحدث في ذاته إرادة (ويلزمهم 
حدوث حادثِ لا عن سبب» وقيام الحوادث بذات الله المستلزم حدوثه)ء والمعتزلة يقولون بان 
لله يصدر عن ذاته القديمة إرادةٌ لا في محل (وكون المعنى لا قي حل حالٌ)ء والأشاعرة 
واا لوت بان اله له اادد فا بها يرجح وقوع الأفعال فيما لا يزال (أي: خلاف 
الأزل). 

أَمّا ابن تيميّة» فما دعاه إلى القول بحوادث لا أؤّل ها إنكازه لإمكان صدور حادث 
عن قد» فاڏعی أنه لا عكن أن يصدر حادث إلا من سبب آخر حادث» فيلزمه التسلسل 
حينفلٍ» وهو يقول به» وهذا نص کلامه: 

«وأمًّا ما يذكره كنيز من أهل الكلام عن أهل الملل المسلمين واليهود والتصارى أن الله 
م یزل معطلا لا یتکلّم ولا یفعل شیا م حدث ما حدث من کلام ومفعولاتِ بغیر سبب 
ا ی ا د 


بوجوب هذه الصفات له» وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم من هذا أنه م يزل الخلق معه» 
E TS‏ 
اول له فهو وحده الخالق وكل ما سواه خلوق كائ بعد أن لم يكن» ابن قَيّم الجوزيّة: شفاء العليل ثي 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص313 وفيه أن الله واجب الكمال يستحيل عليه التقص» 
LS‏ 
كذلك» ومن اعتمد على هذا التقل عبد الله بن صا بن عبد العزيز الغصن» ينظر: عبد الله بن صا 
بن عبد العزيز الغصن: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص233. 
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CT OS 
e وسلم ولا التابعين هم‎ 

يدعي ابن تيميّة أن كثيرا من أهل الكلام يقولون بحدوث الكلام لله بعد أن لم يكن» 
وهذا إتما يقول به المعتزلة والكراميّة» وما قالوا بحدوث الكلام لتفسيرهم الكلام باه فعلٌ لله 
ولاعتقادهم استحالة التسلسل» والمعتزلة مع ذلك قالوا بأنه ليس قائمًا بذاته» لاستحالة قيام 
الحوادث بذات الله وإلا لكان حادتًاء والكرْاميّة يقولون بحدوثه في ذاته على مذهبهم قي قيام 
الحوادث بالله» مع إنكار الفريقين للكلام التفسيع (2). 


(1) ابن تيمية: الصّفديّة 13/1 وابن تيميّة يكر هذا المعنى -إنكار صدور الفعل الحادث عن 
قدي - في عدَّة مواضع من كتبه» يُنظر مثلا: منهاج السّة التبويّة 325/1 حيث قال: «ولا نعقل 
فعا يحدث شيئًا بغير سبب حادثِ أصلاء بل هذا أشدٌ امتناعا قي العقل»» درء تعارض العقل 
والتقل 284/2 مجموع الفتاوى 136/8. 

(2) ومناقشة مسألة الكلام التفسي بتفصيلها هنا سخرجنا عمّا نحن فيه لذلك سأكتفي بذكر خلاصة 
مختصرة عن الكلام التفسئ» حى يكون القارئ عارفًا ما نتكلم فيه» فأقول: 

الكلام إمّا لفظئٌ» وإِمّا غير لفظيّ» فمن الثاني ما يقوم بالتفوس البشريّة من المعاني كما قال تعالى: 
يوون في أنمُيِهِم لَولاً ُعَذّبَا اله ا نَمل [سورة المجادلة:8]ء «إوَاعلمُوأ أن الله يَعْلَمٌُ ما في 
فيكم فَاحْدَرُوة [سورة البقرة: 235]» واذكر رَبك ف نفك [سورة الأعراف:205]» وكما 
ا ا إن لاحات نفسي بالشيء لو تکلمت به 
لأحبطت أجري» فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن» وقال سيّدنا عمر: 
زؤرت کلامًا في نفسي . 

yS‏ ل عا الوا إن يشرق مذ سرق له من قبل 
اسما يُوسُف في َفْسِه و يدحا م قال اشم شر مائ واه أعْلَمْ ا تصفُون# [سورة يوسف:77]» 
فل إن فوا ما ف صدورگہ أو تيوه يَعْلَهْهُ الله وَيَعْلَمُ ما ي السَمَاوَاتِ وَمَا ق الأرض والئة عَلى 
کل شَيْءِ دير [سورة آل عمران:29]. 

والله تعالی له كلام نفس به يدل على معلوماته تعالى» إذ العلم ثُلازمه الخبرٌ عن المعلوم» والكلام إن 
تعلق بتحصيل الفعل فأمز» أو بالكفٌ عنه فنهئ» أبو بوقوع النَسبة أو لا وقوعها فخب» قال سيّدنا 
عیسی عليه الشلام: إن نٿ فَلمَهُ ققذ عَلمْتة تَعْلَمُ ما في تَفْسِي وَلاً أَعَلَمُ ما في نَفْسِك إِنَكَ انت 
عَلاَمُ اعيوب [سورة المائدة:116]» وقد تواتر التقل عن الأنبياء وعن الشرائع أن الله تعالى متكلَّمٌ. 
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ع 


وأمّا أهل الستّة الأشاعرة والماتريديّة فما يقولون بقِدّم كلام الله تعالى الذي هو صفة 
نفسه» وأمّا الأفعال فوصف ابن تيميّة لخلو الله عنها بكونه "معطلا" جرد تشنيع لفظي لسوء 
هذا اللفظ عند القارئ» ويكفي أن نقول قي تصوير مذهبهم: أن الله م E‏ 
تنجيرا تي الأزلء ثم فعلها فيما لا يزال. 

وقوله: «م حدث ما حدث من کلام ومفعولاتِ بغير سبب حادثِ» فيلزم عليه أن لو 


كانت الإرادة حادثة - كما يقول ابن تيميّة- للزم صدورها من إرادةٍ أخرى رجُحت وجودها 


-وإلا للزم ال[جحان دون مرجح وهو باطل» ویلزم من جحویزه ججويز حدوث العام من ذاته لا 
عن إله أحدثه-. والكلام في تلك الإرادة كالكلام في الأولى»ء فتتسلسل الإرادات لا إلى أولء 


وكلام الله تعالى يُطلق بالاشتراك على المعنى القائم بذاته العليّة» وعلى التظم والتركيب العري المعجز 
مرل على سيّدنا حمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» والأۆل صفة قديمة يستحيل عليها صفات الحوادث من 
التركيب والتقدّم والتأخر» ويستحيل أن تكون عرضًا بأن تكون حرفا أو صوتًاء وذلك لاستحالة حلول 
الحوادث بذات الله تعالى» والثاني حادث لوق غير قائم بذات الله تعالی» قال تعالى: #مًا ٠‏ س 
كر من رم حْدَثِ إلا اشَمَعوة وَهْمْ يعون [سورة الأنبياء:2]» وقال: وما بأتيهم من ذكرِ مَنَ 
امن حْدَثِ إلا گائوا عه مُعرضين» [سورة الشعراء:5]» وهو دال دلالة مطابقة على بعض متعلّقات 
الكلام النفسيّ» ودلالة التزام على وجود الكلام التفسئ. 

هذا كلام أهل السنة» وبيان جملة أقوال المخالفين في هذه المسألة كما يلي: 

- الكلام اللفظيّ حادث قائِمٌ بذات الله تعالى» وقال به الكراميّة» والرد عليهم بنع قيام الحوادث 
بذات القديم الواجب. 

- الكلام اللْفظيّ حادث غير قائم بذات الله تعالى» وقال بهذا المعترلة» ونحن نوافقهم على كون 
الآفظي غير قائم بذات الله» وعلى حدوثه» لكنّا نثبت شيئًا وراء ذلك» وهو الكلام التفسيٌ كما تقدّم. 
- الكلام اللفظي قد قائ بذات الله تعالى» وهم بعض الحنابلةء والرد عليهم باستحالة قِدَم اللّفظ 
والصُوت. 

وهذه المذاهب كلها تشترك قي نفي كون الكلام حادتًا لا أوّل لأفراده» والمذهب الرابع هو مذهب ابن 
- الكلام اللفظيّ قد بالتوع حادثٌ بالآحادء قائمٌ بالله» ولرد عليه بإحالة حوادث لا أل اء 
ومنع قيام الحوادث بذات الله. والله أعلم. 

ينظر: أبو حاملٍ الغزالح: الاقتصاد في الاعتقاد ص68 . 
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ااا د ااا د ف 
بداهة في مواضع من كتبه. 

وأمّا قوله: «فهذا قول م ينطق به ... » فهو كعادة ابن تيميّة حيث يلجا في معارضة 
خصومه إلى العوى بان كلامهم لم يصرح به القرآن والشتة... الخ كلامه» مع أن المذاهب لا 
تبنی على جرد هذا» على أن ما انفرد به من مسائل ق العقيدة ينطبق عليه نفس ما آلزم به 
خصمه» إذ لم يرد لا ق قرآنِ ولا في ستة ... ال أن الله له كلام قدي التوع حادث الآحادء 
ولا ورد أن الله يتصرف في نفسه كما يشاءء ولا أن العام قدي التوع حادث الآحاد ... الخ ما 
قال به ي العقائد. 

على أنه قد ورد دلائل ق القرآن والسنة على حدوث العام نوعًا وأفرادًا» سيأ الكلام 
غلا نادن الله 
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لزوم انتقال الله من العجز إلى القدرة 

كر ابن تيمية قي مواضع من كتبه إلزام القائلين بمنع تسلسل الحوادث لا إلى اول 
بانقلاب الممتنع قي نتفه إلى ممكن» وبانقلاب الله من العجز إلى القدرةء وهذا مثال عن 
ذلك» قال: «فإن قال أن نوع الفعل يحب أن يكون مسبوفًا بالعدم» قيل له: من أين لك 
ا ا 
بصرر الرّب قادرا على نوع الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليهء فإنّه إن لم يزل قادرا أمكن 
وجود المقدور» فإن کان المقدور ممتنعًا م صار ممكتا صار الب قادرا بعد أن م يكن 
وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيءٍ ولا تحدده» (1) 

وقال كذلك: «فإنٌ هؤلاء لا اعتقدوا أن الب قي الأزل كان يمتنع منه الفعل والكلام 
بمشيته وقدرته وكان حقيقة قوهمم أنه م يكن قادرا ني الأزل على الكلام والفعل بمشيئته 
وقدرته لكون ذلك ممتنعًا لنفسه والممتنع لا يدخل تحت للمقدور صاروا حزبين حز قالوا: إِنّه 
صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام نمكتًا 
بعد أن كان ممتنعًا وأنّه انقلب من الامتناع الذان إلى الإمكان الذايج... وحزبا قالوا: صار 
الفعل ممكتا بعد أن كان ممتنعًا منه» وأمّا الكلام فلا يدخل تحت المشيعة» (2) 

Cl TS 
عند المتفلسفة من الأدلّة الصّحيحة العقليّة فا يدل على مذهب الشلف أيضًا؛ فن عمدقم‎ 
SS في قدم العام على أن الرّبٌ م يزل فاعلا‎ 
الفعل ممكتًا له بعد أن لم يكن» وأنه يمتنع أن يصرر قادرًا بعد أن لم يكن» وهذا وجميع ما‎ 


05I aN aa (OD) 

(2) ابن تيميّة: منهاج الستة الثبويّة 87/1. يُنظر كذلك: مجموع الفتاوى 301/6. مجموع الفتاوى 
8ء شرح حديث التزول ص415. وهذه العبارات بلفظها توجد في شرح الطحاوية لابن أبي 
الع (ابن أبي الع: شرح الطحاويّة ص83). 

وهذا الإلزام ذكره كذلك ابن القيّم في نونيته» قال: أفكان رب العرش جل جلاله - من قبل ذا عجز 
وذا نقصان 


أم م يزل ذا قدرة والفعل مق - دور له أبذًا وذو إمكان. 
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غیره» )1( 


ومراده أن يزم القائلين باستحالة التسلسل ف الماضى بانقلاب الحال إلى ممكن» 
وانقلاب الله قادرا بعد أن كان عاجرَّا» وح نعرف صحة هذين الإلزامين» سنحاول تحليل ما 
يقوله المتكلمون ونرى إن كان فعلا يلزم على قوم ما ألزمهم ابن تيميّة. 


E TT 
توجد حال كونا مسبوقة بالعدم وأمّا قوهم باستحالة وجودها في الأزل» فهو حك على‎ 
الحوادث لا مطلمًا بل بقيد الأزل (فليس حكمًا ذاتيًا لنفس الحوادث) وهذا المعنى لا يلزم منه‎ 
ES 

ومثاله أن نقول: العَرَضٌ (وهي الصّفة التي لا تستقل بالوجود» مثل: البياض» الطول» 
الحركة) يجوز أن يوجد» لكن ذلك لا يعني أنه يجوز أن يوجد دون جسم يحل فيه» فوجود 
العرض في موضوع من لوازم حقيقته» وكذلك الحادث من لوازم حقيقته أنه مسبوق بعدم 
RT‏ لا جوز أن يوجد لا عن اولي - كما سبق قي إبطال التسلسل- وهذا لا 
يقتضي كونه متنعًا في نفسه» بل هو متنع الوجود بقيد الأرليّة» وممكن الوجود بقيد كونه فيما 
لا يزال» فالإمكان الذي في الأزل هو إمكان وجوده فيما لا يزال» والمنتفي عنه ارزلا وأبدًا هو: 
وجوده في الأزل» وهذا معنى قول المتكلمين: العام الح الإمكان» وليس ممكن الأرزليّة. 

وبيان ذلك أن قولنا: 'حدوث العام ازل الإمكان' معناه أن الأزل ظرفٌ للحكم 
بإمكان وجود العام فيما لا يزال» وقولنا: "العام ليس ممكتًا أن يكون أَرليًا' معناه أن الأزل لا 
يمكن أن يكون ظرفًا لوجود العام فيه. (2) 


(1) ابن تيميّة: مجموع الفتاوى 300/6. 

(2) وللإمام القرايج كلام نفيسن قي بيان هذا المعنى» قال رحه الله: «العالم بالنظر إلى ذاته ممكن» لكنّ 
المكن قد يضاف إلى أمر E TS‏ 
ys‏ 
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إذا تقزر هذاء فالمتكلّمون إذا قالوا بن العام أا كان ممكن الوجود فيما لا يزالء م 
ؤجد فيما لا يزال» فاه م ينقلب هنا الإمكان الثابت في حقّه ارزلا واستحالة وجوده في 
الأزل م تنقلب كذلك إلى الإمكانء لان العام م يوجد أزلاء فما ألزمه ابن تيميّة المتكلمين إدًا 
غير لازم هم. 

ونفس الأمر يقال مع انقلاب استحالة قدرة الله على الممكن إلى إمكان قدرته عليه» 


فالذي يقول به المتكلّمون أن وجود الحادث ازا غير هكن فهذا أمرّ محال لا قدرة عليه ()» 


SS 
CMT كان ممحتاء وكذلك الجوهر إن أُخذ بقيد عدم المؤثر کان مستحیآاء وإن ا‎ 
ممکتاء وإِن ا عن القيدين كان ممكتاء لأنه بالنظر إلى ذاته ممكن» ولا يلزم من كون الشيء‎ 
ممكتًا بالتظر إلى ذاته أن يكون نمكتًا قي كل حالء لما بيناه. فكذلك العام كن بالتظر إلى ذاته مع‎ 
قطع التظر عن الأزل وما لا يزال» وهو بإضافته إلى الأزل مستحيلّ» وبالإضافة إلى ما لا يزال مكن»‎ 
ونسبة الأزل وما لا يزال إليه كنسبة الجوهر وعدم الجوهر للعرض» وكنسبة المؤثر وعدمه للجوهرء لألّ‎ 
a SS 
.38-37 له» نقيضان» شهاب الدين القرايخ: شرح الأربعين‎ 

(1) وكثيرا ما يلتبس على التاس الفرق بين المستبعد عادة مع كونه مكنا قي ذاته مع اليحال العقليّ› 
كما يلتبس عليهم مقام تعظيم الله مع اعتقاد ما لا جوز في حقّه» كالقول بأتّه يقدر على الميحال قي 
ذاته» ولبيان ذلك أقول: 

من القواعد المقزرة عند العقلاء أن مراتب المعقولات (أو المعلومات) ثلاثة: واجث: وهو الثابت الذي 
لا يصځ عدمه» أو هو ما كان وجوده ضروريًا (كذات الله تعالى)» ومستحيل: وهو المنتفي الذي لا 
يصح ثبوته» أو هو ما كان عدمه ضروريًا (كشريك الباري تعالى» واجتماع التقيضين)» وجائ: وهو 
ما أمكن وجوده وعدمه (على البدلية)» وبعبارة أخرى: ما لا يلزم على تقدير وجوده محال لذاته» أو 
هو ما لا ضرورة قي وجوده ولا تي عدمه. والمستحيل من حقيقته أنه لا يقبل الوجود بوجو» وهذه مرتبة 
لا مرية في ثبوتماء وذلك لأنًا نصدّق ضرورة بأل بعض ما نعلقه ضروريٌ العدم» لا يقبل الوجود بحال. 
LL TS‏ 
TCT‏ 
أو واجبًاء لان استحالته لنفس مفهومه» وهذا ذا لا ينفك فاجتماع التقيضين مغلا مهما ثبت أنه 
a‏ 
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لكن ليس لامتناع وجود الممكن قي نفسه» بل امتناعه بقيد ظرفيّة الأزل لوجوده» فإذا خلق 
الله العام م ينقلب استحالة وجود العام قي الأزل إلى الإمكان» بل تلك الاستحالة باقية» 
وإمكان إيجاد الله للعالم (قدرته عليه» أو : تعلق قدرته به تنجيرًا) ثابتةٌ ألا ولم تتبدل كذلك. 

م الله إذا صف بالقدرة أزلاء فمعفى ذلك أنه بمكن أن يخلق إذا أرادء فالقدرة ثابتةٌ 
زاء مع اما لم تعلق بالخلق» وليس من شرط وصف الله بالقدرة كونه خالقًا بالفعل» بل كونه 
خالمًا معناه: جواز صدور الفعل منه أو قدرته على الخلق» دون لزوم الخلق فعلًا وت ا 
وهذا بعلم بطلان إلزام المتكلمين بان الله م يكن قادرا زاء وقد ذكره ابن تيميّة مراتِ 


ومن هذا يُعلم كذلك فساد ما اذعاه ابن تيميّة من أن أرليّة الإمكان تستالزم إمكان 
الأرليّةء قال: «الحادث إذا حدث بعد أن م يكن محدثا فلا بد أن يكون نمكناء والإمكان 
ليس له وقت محدود فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله فليس لإمكان الفعل وجواز 


لان اليحال هو الذي لا يمكن أن يوجد والشيء الذي يمكن أن يوجد على تقدير معيَنٍ ليس غالا 
بل هو جائز» هذا خلفٌ وتناقضٌ (أي كون اليحال ليس مالا)» والقول به سفسطة. 

والكلام السابق يدخل تحت ما يُسمّى قانون المويّة أو ثبوت الحقائق» وهو من القواعد الفكرية الأَوليّة 
الذي لا يصح ولا يكن التشكيك فيه» وجب وجوبًا ذاتيًا لا بوضع واضع أن يكون ثابتًا. 

إذا تقزر هذاء فمن الباطل أن يقول القائل: هل مُكن للمُحال أن کک إذ حاصله أنه يقول: هل 
اميحال ليس خالا؟ وهذا كما تقزر سفسطة ينبغي عدم التوقّف في بطلانه. 

وقي ضوء ما تقدّم ينبغى أن نقول: كل من القدرة والإرادة لا يتعلْقٌ بالواجبات (كذاته تعالى وصفاته) 
والمستحيلات (كقلب اا قدياء وإفناء الواجب)» إذ تعلق القدرة بالتأثيرء وتعلّق الإرادة بالترجيح» 
وكلاها إا إيجاد أو إعدامٌ» والواجب لا يقبل الإيجاد لأنّه موجود» ولا يقبل الإعدام لحقيقته» والمستحيل 
لا يقبل الإيجاد لحقيقته» ولا يقبل الإعدام لانعدامه أصلاء فظهر بهذا أن حقيقة الواجب والميحال لا 
تقبل التأثير صد فعدم تعلق القدرة والإرادة هما إتا هو لعدم صلاحيّتهما لذلك» لا لعجز قي القدرة 
أو الإرادة» بل عجز القدرة هو تخلّفها عن صلاحيّة التعلق ببعض ما يجوز أن تتعلّق به -وهو الممكن- 
> أو هو: عدم التمكن من الفعل مع قابليته أن يُفعل أي كونه متا (أمّا اليحال فليس قابا أن 
e CE‏ 
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ذلك وصححته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل مكنا جائزا صحيحا فيلزم أنه م يزل 
الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نماية لأوها» () » إذ قد اتضح عدم التّلازم بينهما. 


ثم نقل ابن تيميّة جوابًا لخصمه واعترض عليه» وهذا نص كلامه: «قال المناظر عن 
أولعك المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم: نحن لا نسلَّم أن إمكان الحوادث لا بداية له» 
لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كوا مسبوقةً بالعدم لا بداية له» وذلك لأن الحوادث 
عندنا يمتنع أن تكون قديمة التوع» بل يجب حدوث نوعها ويعتنع قدم نوعهاء لكن لا يحب 
الحدوث قي وقتِ بعینه» فإمکان الحوادث بشرط كوا مسبوقة العدم لا اول له لاف جنس 
الحوادث» (2, 

هذا ما نقله ابن تيميّة ردا على إلزامه» وقول اجيب الذي يتكلم ابن تيميّة على لسانه 
فيه: «نحن لا نلم أن إمكان الحوادث لا بداية له» ليس بسديبٍ» إذ يجوز إطلاق الحكم 
بالإمكان دون قيد المسبوقيّة بالعدم» إذ الإمكان معناه: سلب ضرورة الوجود» وسلب ضرورة 
اعدم واا کک إا اعلق اي ا ن د برل وا ما ل بال كفي ف صا ا 
قي إحدى حالات التقييدء إذ المقيّد أخصٌ من المطلقء ومتى ما صدق الأخص صدق الأعي 
وثبوت الأُعمٌ لا يقتضي ثبوت جيع أفراده» فلا يلزم من إطلاق الحكم بالإمكان إمكانُ 
الأرلنة. 

وقوله: «فإمكان الحوادث بشرط كوتا مسبوقة العدم لا اول له» بخلاف جنس 
الحوادث» كذلك غير سديك» إذ لا فرق عند المتكلم بين أفراد الحوادث وبين جنسهاء فكلك 
منهما له أل وأزليتة مكنةٌ وإمكان أزليته محنع. 

م قال معتر ص ا: «فيقال هم: هب أنكم تقولون ذلك () لكن يقال إمكان جنس 
الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم مكنا بعد أن م يكن مكنا وليس 


)1( ابن تيميّة: منهاج السشنة التوتة 89/1 

ND 

(3) وقوله: «هب أتكم تقولون ذلك» لا معنی له» إذ لو کانوا يقولون به فعلًا فلا ينبغي أن يقول 
هم: افرضوا اکم تقولون به» وان لم یکونوا یقولون به فلا معن لافتراض قوهمم شيًا ینکرونه. 
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هذا الإمكان وقت معين بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم دوام الإمكان 
وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمكان إلى الامتناع» (1) 

قوله: «إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية» غير صحيح» إذ المتكلّمون يقولون بأنّ 
ا لا اا ا ا e‏ -مع أنه نقل قبلهاء 
وسينقل بعدها أن المتكلّمين قالوا بخلاف ما اذعاه عليهم-» فما انبنى عليه من الرْدٌ والإلزام 
باط . 

م قال: «وأيضا فما ذكروه من الشرط وهو أن جنس الفعل أو جنس الحوادث بشرط 
كوكا مسبوقة بالعدم لم يزل مكنا فاه يتضمن الجمع بين التقيضين أيضّاء فان کون هذا ۾ 
ا انه لا بداية لإمكانه وأنٌ إمكانه قدي أزلي» وكونه مسبوقا بالعدم يقتضي أن له 
بداية وأنه ليس بقدي أزل» فصار قوطمم مستلزما أن الحوادث يجب أن يكون ها بداية وأنّه لا 
ل کل ها بدایڈٌ» (2) 

وهذا الإلزام كذلك متهافث ظاهر البطلان»ء إذ ما حكم عليه بالأزلية في قولنا: «جنس 
الحوادث بشرط كوا مسبوقة بالعدم لم يزل ممكنا» هو الإمكان» وليس نفس الحوادث أو 
چنسهاء والإمکان حکم اعتباريٌ ولیس شيًا موجودًا» وامحکوم عليه بکونه مسبوقًا بالعدم 
هو الحوادث وجنشهاء وليسَ نفس الحكم بالإمكان. 

وقد كزر ابن تيميّة ذلك الإلزام بوجه أوضح» قال: «... فان قومم: إمكان جنس 
الحوادث -بشرط كوا مسبوقة بالعدم- لا بداية له» مضمونه: أن ما له بداية ليس له بداية 
فان المشروط بسبق العدم له بدايةء وإن قدر أنه لا بداية له كان جعًا بين التقيضين» (3) 

وهو ظاهر البطلان مما مء إذ المشروط بسبقيّة العدم عليه هو نفس جنس الحوادث» 
واحكوم عليه بأنّه لا بداية له هو إمکان جنس الحوادث» فاختلف الحل» فلا تناقض. 

وهذا مثاله أن نقول عن حادثِ معيّن قبل حصوله: إتّه ممكن الجحصول» فإمكان 


4 


حصول هذا الحادث ليس له ۰ مع اَن نفس الحادث له أول. 


(1) ابن تيميّة: منهاج السنة التبويّة 89/1. 
(2) ابن تيميّة: منهاج الشتة الثبوبّة 91-90/1. 
(3) ابن تيميّة: منهاج السنة التبويّة 91/1 . 
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وبالمقابل» فالذي يلزم ابن تيميّة من وجوب التسلسل ازل -بناء على قوله بان الخلق 
فعلا وصف كمال كما تقدم- أن الله يجب عليه أن يفعل دائمًاء والوجوب ينافي الاختيارء 
أي: الله ليس له أن لا يفعل -بأن يترك الخلق-» وهذا منافي للإرادةء إذ المريد من له الفعل 
وارك لا من يجب عليه الفعل ألا وأبدًا -كما يقول ابن تيميّة-» فالله إن شاء فعل وإن م 
يشا ۾ يفعل» وهذا كما هو بين يناي كونه واجب الفعل» ليس له ألا يشاء أن يفعل. 
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القول بالتسلسل في المستقبل يلزمه القول بالتسلسل في الماضي لتساويهما 

اأعى ابن القيّم ف نونيته -تبعًا لشيخه ابن تيميّة- أن القول بالتسلسل ق الماضي لازم 
من يقول بالتسلسل قي المستقبلء وقد اضح أوْل البحث أن إطلاق التسلسل على تعاقب 
الموجودات في المستقبل فيه جحورء إذ لا يدخل في اصطلاح التسلسل الذي الكلام فيهء 
واتضح كذلك الفرق بين تعاقب الموجودات لا إلى أل وما يلزم عليه من التناقض» وبين تتابع 
وجودها ي المستقبل. 

قال ابن القيّم: 

ون زعمتم أن ذاك تسلسل - قلنا صدقتم وهو ذو إمكان 
كتسلسل التأثير في مستقبل - هل بين ذينك قط من فرقان 

قال محمد ابن العثيمين ف شرحها: «يعني كما أنكم تقولون أنه يمكن التسلسل قي 
المستقبل وأ الله لا يزال فالا لأت الله قال في الجتة: «إحالدين فيها بدا [سورة النساء:57] 
وكذلك ق التار» فاي فرق بين القول بإمكان التسلسل ف المستقبل وإمكانه قي الماضي؟ 

الجواب: لا فرق» لأنُ من المعلوم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيءُ» وأنه الآخر 
الذي ليس بعده شيءُ» فإذا قلنا بالتسلسل ق المستقبل مع أن الله هو الآخرء فلماذا لا نقول 
بالتسلسل ق الماضي مع أن الله هو الأوؤل؟ فاي فرق؟ 

وهذا قي الحقيقة قياس لا حيد عنه» مع أنه سبق أن القول بدوام فاعليّة الله ع وجل ق 
الماضي هو من كماله» وأنّه ۾ TT‏ 

وإذ قد سبق إثبات عدم استلزام إمكان تعاقب الحوادث ف الماضي لإمكان التسلسل 
في الماضي» فلا حاجة إلى إعادتا. 

وأمّا قوله: «فإذا قلنا بالتسلسل ق المستقبل مع أن الله هو الآخر» فلماذا لا نقول 
yy‏ 
استحالة التسلسل في الماضي» بخلاف نعيم الجنة مثلاء فإئًا مهما قدّرنا زمتًا ف المستقبل فان 


(1) محمد بن صالح العثيمين: شرح الكافية الشافية ص619. والعجب منه كيف يقول: «إذن» 
البحث في التسلسل في الماضي والمستقبل من فضول العلم» ص620 مع أن المسألة من أصول 
المذاهب» وابن تيمية بذع بسببها ویضلل غیره» وهم يفعلون ذلك أيضًا. 
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ما جد فيه من التعيم وما وٌجد قبله بالفعل محدوڈ حصور له مقداز منته» فلا يصدق عليه أنه 
لا ائ بالمعنى الذي ذكر في تسلسل الحوادث لا إلى اء بل غاية ما يصدق عليه انا مهما 
قدرنا مقدارًا منتهيًا فإنه يكن الزيادة عليه» ولا يوجد مقدار أخيرٌ ننتهي عنده لا بمكن الزيادة 
عليه. 
ويهذا الذي تقزر بُعلم بُطلان قول ابن القيّم في نونيته: 
بل کل فر فھو مسبوق بقر - دِ قبله بدا بلا ځسبان 
ونظیر هذا کل فردٍ فهو مل - حوق بفردٍ بعده ځکمان 
ويُعلم كذلك جواب ما قاله ابن العثيمين في التعليق على البيتين حيث قال: «فخلق 
الشموات مسبوق بخلق آخر ما نعلمه» والخلق الآخر مسبوق بخلتق آخر إلى ما لا نماية له»(آ)» 
وقال: «فاذا کنتم تقون بان کل فردٍ يلحقه فردٌ آخر» فلماذا لا تقون بان کل فر يسبقه فر 


آخر» وهل البابان إلا شيءٌ واحد؟»0). وبالله التوفيق. 


وبعد سوق الذليل العقلئ القوي على هذه المسألة» مع الإجابة عمّا ورد عليه من اعتراضاتِ› 
نعڙج إلى الأدلّة التَقليّة المتكاثرة -والقي ببلغ بعضها في الصراحة ما يقطع الجدل للمتشرع- على 
انقطاع الحوادث في الماضي. (© 


(1( محمد بن صا العثيمين: شرح الكافية الشافية ص625. 

(2) المصدر تفه مر 626. 

(3) وما قاله اللاهيجي: «فإن قلت: فعلى ما ذكرت لم يثبت لا حدوث العام ولا قدمه» قلث: نعم» 
والحق أنه لا برهان علا على شيءٍ منهماء وذلك جائ فيما لا يكون من الأصول» غير صحيح أمام 
قوة دليل التي وقطعيته» إلا أنه أحسن حال من وقع في القول بإثبات الحوادث لا أل 
الأمر -كما ذكرّ- أن الذليل العقلى إذا م يُفد التفي» فلا يوجد دلي عقلئٌ على ثبوتاء فيبقى الحكم 
ها مجازفة» على أن الشريعة أتت بالتصريح بان للخلق أَولٌء وقد أجمعت مذاهب المسلمين على ذلك 
وهذا اللاهيجئ -مع كونه شيعيًا- بثبت الإجماع على المسألة كذلك (وسيأت نقل الإجماع عليها من 
علماء أهل السشتّة)» قال: «لكن ذلك لا يضرنا ني اعتقاد الحدوث الحاصل بالإجماع وبخبر الصّادق› 
وذلك كافٍ» اللاهيجي: شوارق الإلمام في شرح تحريد الكلام 408/3. 
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الأدلة التَقليّة على بطلان التسلسل 


ومناقشة الإيرادات عليها 
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یں 


ما سبق من الأدلة هي أَدلَةٌ عقليّةٌ على استحالة التسلسل لا إلى أل هذا وتوجد أدلة 
أخرى من الشريعة على هذا المطلب وهي حجة في حق المتشزع» وسأورد بعضًا منها. 


بعض من الأدلة الفرَآنيّة 

(وأخصی کل شَيْءٍ عَدَدا) 

قال تعالى: غلم ان قڏ ايلوا رسَالاتِ ريم وَاحَاط ا لَدَيِهمْ وا خصى كل شَيءِ 
عدا | رة ا :28]. 

نقل الواحدي والبغويّ عن ابن عبّاس: «أحصی ما خلق» وعرف عدد ما خلق» (1)ء وقال 
ا CTS‏ شي ءِ عَدَدًا) يقول: علم عدد الأشياء كلهاء فلم خف عليه منها شيء» )2 
وقال الماتريدئ: «(واخصی که sS‏ شيءٍ عنده معدودٌ وحصی» )3( 

ذكر في هذه الآية أن الله أحصى كل شيءٍ عددا» أي حصره بالعد» وهذا لا يكون إلا في متناهي 
لمقدار» لان ما لا مقدار له فإِنّه لا بمكن عذّه ولا حصره» فلو كانت الجحوادث لا إلى اول لما جاز حصرها 
وعدّهاء ولا يُعترض على هذا الذليل بما سيكون قي المستقبل» لأنٌ ما م يحصل بعد ولم يوجد فلا يُطلق 
عليه أنه شيء إلا من TT‏ وما الشيء فلا بُطلق إلا على ما جد فعا (استمر وجوده أم م 


يستمز). )5( 


(1) الواحدئ: الوسيط ق تفسير القرآن امحيد 370/4 البغوي: معام التنزيل 245/8. 

(2) محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن 674/23. 

(00 ار فصر لادی وات عل الا( ادو 260710 

(4) ومن ذلك قوله تعالى: ولا تَمُولَنُ لِشَيْءِ لن فَاعِل ذلك عدا [سورة الكهف:23]» فهو جار 
بالتظر إلى ما سیؤول» نحو حدیث: «من قتل قتياا فله سلبه»» ونحو: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 
ومنه أيضًا: إن لله الاعة شَيْء عظيم [سورة الحج:1]» فامجاز ما سيؤول» أو أنه مبالغةٌ في 
ll TL ys‏ 
ينظر: محمد عبد العزيز الفرهاري: التبراس شرح شرح العقائد ص730 . 

(5) وقد استدلٌ عبد القاهر البغدادي يذه الآية على التظام ف تسلسل قيام المعنى بالمعنى» قال: 
ا ا ا ا یا ا اا 
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بدأ اخلق) 

عدّة آياتٍ فيها أن الله يبدا الخلق» كقوله تعالى: امن َ احق 4 بعيذه ومن 
يررقم من السماء والأرض اله مع اله ُلْ اكم إن كُشْمْ صادقين [سورة 
النمل:64]» وكقوله: pھ‏ : يبدأ الق م يعيدة 4 إلبه تزجغون) [سورة الروم:11]» 
کقوله: وهو الذي ا الق ۾ يميد وهو أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَه الْمَنَل الأعْلَى ف السَمَاواتِ 
والأزضٍ وَهُو العَزير الحكيم» [سورة الروم:27] 

ولفظ "الخلق' مصدر فُصد به المفعول» والألف واللام فيه إا ا على الاستغراق 
E E TS‏ 
TS‏ 

أا ملها على العهد فبعيدء إذ لا يوجد خلقّ معيَنٌ يتحدث عنه» وأمّا حملها على 
الاستغراق» فصحيح كذلك» ولا يناي لها على الجنس. 


(وَأنٌ إل رَبك الْمُنَهى) 

من بين الآيات التي يُستأنس بدلالتها على استحالة حوادث لا أؤل اء قوله تعالى: 
موان إل رَبّكَ الْمُنتَهَى [سورة النجم:42]ء إذ الآية تدلٌ على أن المنتهى إلى الله» وهذا 
يكن أن يُفهم منه أن منتهى حاجات الموجودات غيره في الافتقار إليه» كما يكن أن يُفهم 
منه أن مصر الإنسان ي طف المستفل إل حكم اله وكن أن بهم مها أل هى 
الممكنات والحوادث والأسباب من طرف للماضي إليه تعالى» وهذا يلزمه بلفظ الآية أن يكون 
ET‏ تنتهي عنده» والقول أنه لا نماية ها مُخالف هذا. 

o 
الإمام الرازيّ رحه الله حيث قال: «وكلّ نمكن متاج» والحتاج لا يكون مقطوع الحاجة» فلا‎ 
بد من الانتهاء إلى من يكون منرْكًا عن الإمكان حى تنقطع الحاجات بسبب وجوده» كما‎ 


شَيْءٍ عَدَدًا)»» الفرق بين الفرق ص138 . وأشار ابن حزم إلى دلالة هذه الآية على بطلان حوادث 
لا أل ضما ينظر: أبو محمد ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والتحل 22/1. 
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ب e‏ ا ا اد 1 

قال (وات لی رَبك المُنتھی) [التجم: 42]> ٠‏ وقال کذلك: «کلے ما سوی اللہ تعالی فھو 
تمك لذاته» والممكن لذاته لا يرجح وجوده على عدمه إلا عند الانتهاء إلى الواجب لذاته» 
CS‏ ا النتهى) [النجم:42]» 


(1) التفسير الكبير 43/13. 
(@ الاسر الكر دات ااك 
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أله من السْنة 

حديث: فمن أعدى الأولى 

عن أبي هريرة رضي الله: حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر 
ولا هامة» فقال أعراوة: يا رسول الله فما بال الإبل تكون قي الّمل كأكا الظباء فيجيء البعير 
e‏ اف عا ي CC SG‏ )1( 

وهذا الحديث دلي على بطلان تسلسل العلل لا إلى أؤل»ء وقد قال عنه الإمام أبو 
الحسن الأشعرئ: «وأمّا ما يتكلم به المتكلمون من أن للحوادث أُولاء ورذهم على الذهربة أنه 
لا حركة إلا وقبلها حركةٌ ولا يوم إلا وقبله يوم» والكلام على من قال ما من جو إلا وله 
نصفبٌ لا إلى غايةء فقد وجدنا أصل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلّم حين 
TCS E‏ 


الأحاديث الدَالّة على وجود أَوْلٍ للخلق 
وردت عة أحاديث عن اني صلى الله عليه وسلم وثارٍ عن الصحابة فيها ذكر ؤل 
E‏ 
lT E‏ 
- عن أبي حفصة» قال: قال عبادةٌ بن لطامت لابنه: يا بُ إِلّك لن َد طعمَ 
حقيقة الإيمان حى تعلم أن ما أصابَك ل يكن ليخطك وما أخطًاك ۾ يكن 
لُصيبك» معت رسول الله -صلى الله عليه وسلّم - يقول: «إِنٌ أل ما خلق الله 
ا ا ا ا ي 


(1( صحیح مسلم» کتاب السّلام» باب لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا 
يورد ممرضٌ على مصحٌ. 
(2) أبو الحسن الأشعرئ: استحسان الخوض ق علم الكلام (أو: الحث على البحث) ص 43-42. 
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حف تقوم aT‏ وقال الطبرئ: «وقد روينا عنه عليه الصّلاة والسشلام أنه 
قال: «أڙل شيءٍ خلقه الله عڑ وجل القلم» من غير استفناءٍ منه شيئًا من الأشياء 
انه تقدّم خلق الله إيّاه خلق القلم» بل عب بقوله صلى الله عليه وسلم: «إدٌ أل 
شيءِ خلقه الله القلم» کل شيءِ وان القلم خلوق قبله من غير استفنائه من ذلك 
E SS‏ 

- وروی عِيسَى» عَنْ رقب عَنْ قيس بن مُسشلم» عن طَارقِ بن شهاب» قال: يث 
عُمَر رضي الله عند يَفُولٌ: فام فيتا اللي صَلّى اله عليه وَسَلَمَ ماما فأخرة عن 
ذه الخلق» حى دحل آهل الجئة متازكي وَأهْل انار مَنازكي حَفِظ وَلِكَ مَنْ 
حفط وَلَسِية من تَسية. () 

- عن ڪان الَعرج» قال: گب يزيڈ بن اي مُشلم لل جَابر بن ريد يشال عَنْ بَدءِ 
احق E TOG‏ 
0 على أن هذا الصحاي كان يعتقد وجود لوق أولٍ» لكتّه لم يعينه بين الأمور 
ا 

- وع اي شر عن بجاهِد قال: بذ الق اعرش وَلمَاء واواء. (° 
وقد Ob‏ ال «وأحادیث «أول ما خلق الله» متواترة» )6( 


Gî 


سن وروی وه و کک ق الأسماء والصفات»› باب کا ب الق قال الله ع عرز وَجَلَ: وُو 
لَدِي دا ا للق م عيذ [الروم: 27]» 237/2. 

(2) محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري 36-35/1. وقد صرح الطبريٌ في كتابه بانقطاع تسلسل 
الحوادث أزلاء قال: «...فإذا كان معلوما أن خالق الأشياء وبارئها كان ولا شيء غيره» وأنه أحدث 
الأشياء فدبرهاء وأنه قد خلق صنوفا من خلقه قبل خلق الأزمنة والأوقات...» تاريخ الطبري ص31. 
(3) صحبح البخاري» کتاب بد اخلق» باب ما اء ي قول اله تعال: لوو اَي يبتأً الق ۾ 
بعيده وهو أَهْوَنُ عيب [الروم: 27]. 

(4) أبو بكر البيهقي: الأسماء والصّفات 242/2. 

(5) أبو بكر البيهقي: الأسماء والصّفات 242/2. 


(6) محمد التباوي الأزهري: حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد ص116 . 
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حديث عمران بن حصين: کان الله و يکن شيءٌ غيره 

أورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدا الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: 
وهو الَدِي يبدأ ا للق م بعيدة وهو أَهْوَنُ عَلَيٍْ...) [سورة الروم:27] عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على الي صلى الله عليه وسلّم وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه 
ناس من بني تميم» فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم»» قالوا: قد راء فاعطا مرتين» م 
دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ م يقبلها بنو تميم»» 
قالوا: "قد قبلنا يا رسول الله" قالوا: "جقناك نسألك عن هذا الأمر"» قال: «كان الله ولم 
يکن شيءٌ غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شييءِ» وخلق السماوات 
والأرض»» فنادى مناٍ: ذهبت ناقتك يا ابن الجحصنن» فانطلقت» فإذا هي يقطع دوا 
ا رکا 

وقد روي الحدیث بروایاتِ أخرى فيها: الوا لتا يا رول الى اياك لِيتَفَقَةَ في 
الذِينِ اع ول هذا ال ع قال: « گات اله عر وَج »و ت ي 
lI‏ ے کتّب EE E E‏ 
اَْرْضَ» (۶) 

وهذا ما فهمه العلماء من هذا الحديث» قال الإمام البيهقئ رجه اله «یدل على َه ا 
E E‏ 

وسيأت مزيد كلام حول هذا الحديث عند مناقشة ابن تيميّة فيما ذكره حوله. 


(1) صحيح البخاري» كتاب بدا الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وُو لَِي يدأ الق 4 بُعيدهُ 
وُو أَهْوَنُ عَليهٍ...4 [سورة الروم:27]. 

(2) أبو بكر البيهقي: الأسماء والصّفات 234/2. 

(3) أبو بكر البيهقي: الأسماء والصّفات 234/2. 
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الإجماع 

نقل غير واحدٍ من العلماء الإجماع على بطلان تسلسل الحوادث لا إلى أولٍ» قبل 
ظهور المخالف» والإجماع ي الشرع. 

ومن ذلك ما حكاه عبد القاهر البغدادئ (429 ه)» قال: «ذهب الموحدون إلى أن 
الصّانع خلق الأجسام والأعراض ابتداءً لا من شيءِء وقالوا: م يكن الحوادث قبل 
حدوثها أشياء ولا أعيانا ولا جواهر ولا عوارض» (1) 

كما قد نقل ابن حزم (456 ه) الإجماع على ذلك قال: «باب من الإجماع في 
الاعتقادات يکفر من حالفه بإجماع: انَمْفُوا أن الله عر وجل وحده لا شريك له» خالق کل 
شيءِ غیره» واه تعالی يزل وحده ولا شيءِ غیره معه» م خلق الأشیاء لھا كما شاء»(2). 

وقال آبو لسن 2 ار (628 ھه) في کتابه 'الإقناع ي مسائل «وأجمع 
الشلف والخلف من أهل الستّة أن العام بما فيه من أجسامه وأعراضه محدث لم يكن ثم كان» 
وأجمعوا أن لجميعه ححدِتًا واحدًا» اخترع أعيانه وأحدث جواهره وأعراضه» وأجعوا أنه تعالى م 
يزل قبل أن يخلقه واحدًا حيًا عالما قادرا مريدًا ميعًا بصي له الأسماء الجسن والصفات 


العلى» )3( 


(1) عبد القاهر البغدادي: أصول الذين ص70. 
E‏ 
(3) أبو الحسن بن القطًان: الإقناع في مسائل الإجماع ص35. 
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الاعتراضات على الأدلّة التقليّة 

TE E ET 
وقفت عليه ف هذا هو اعتراضات ابن تيميّة» وسأحاول فيما يلي تتبّعها.‎ 

اعتراضات ابن تيمية على حدیث: کان الله ولم يکن شيءٌ غيره 

سبق وأن ذكرث دلالة حديث «كان الله وم يكن شيءٌ غيزه» على انقطاع تسلسل 
الحوادث في القدَم» ووجوب کون الله موجودًا حال عدم جميع من سواه» وهذا ما ذکره شراح 
E‏ 
کلامه حاصله -وهو ما ذكره في الصّفديّة-» ثم أعلق عليه. 

قال: «والجديث الذي قي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن البي ا الله 
عليه وسلم أنه لما قدم عليه وفد اليمن قالوا جغناك لنتفقه قي الدين ونسألك عن أول هذا 
الأمر فقال كان الله وم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب ق الذكر كل شيء وخلق 
السماوات والأرض» قد ذكرنا ألفاظه وطرقه وذكرنا الحديث الآخر الذي رواه مسلم قي 
صحيحه عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلی الله عليه و سملم أنه قال قدر الله مقادير 
الت وا ا ا ا ات اد ا ا ا 
الآخر الذي رواه مسلم أيضا ني صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عن الدين وأغنني من الفقر وذكرنا آن 
حديث عمران رواه البخاري ف ثلاثة مواضع بثلاثة ألفاظ كان الله ولم يكن شيء قبله ورواه 
في موضع ولم يکن شيء معه ورواه ني موضع آخر ولم يکن شيء غيره وأن الجلس کان واحدا 
مم يقل البي صلى الله عليه وسلم إلا واحدا من الثلاث وقد ثبت أنه قال ليس قبلك شيء 
واللفظان الآخران رويا بالمعنى وبينا على كل تقدير ن مراد البي صلى الله عليه وسلم جواب 
أهل اليمن عما سألوه من ابتداء خلق هذا العام الذي خلق ف ستة أيام وكان عرش الله 
على الماء قبل ذلك وقدر الله مقادير هذا العام قبل أن بخلقه مخمسين ألف سنة» (1) 


(1) ابن تيميّة» 14/1 وقد ذكر نحو هذا الكلام في نقد مراتب الإجماع ص304. بيان تلبيس 
الجهميّة 134/3. مجموع الفتاوى 216/18. 
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وسألخص التعليق على ما ذكره ابن تيمية قي نقاط: 

- أمّا ورود الحديث بألفاظ متعدّدة» فالمقرر عند العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين لمعاف 
التي تفيدها الألفاظ المختلفة من غير لزوم فسا واختلال ف المعنى» وجب أن نفعل ذلك» 
لعلا كمل أحد الأدلّة الحتملة» وهنا بعكن فعل ذلك» فكون الله لا شيء معه ولا شيء غيره 
يقتضي اه لا شيء قبله» ولا ينافيه» لکڻ القول بان الله ۾ يکن شيءٌ قبله» مع نفي مدلول 
العبارة الأخرى: وهو أن الله م يكن شيءٌ معه ولم يكن شيءٌ غيره» فهذا اراح للرّواية الانية 
وأخد بالزواية الأخرى وهو غير جائز ما لم نقطع بترجيح الرّواية الأخرى» كيف والترجيح مع 
رواية (كان الله وم يكن شيءٌ غيزه) - كما سيأت -! لاسيّما والدليل العقلئ دل على بطلان 
التسلسل» فوجب الأخذ بجميع الرّوايات» واطراح a‏ 0 
هگا اله و يکن سَيءَ قله تَقَدَمَ في بڎءِ الق بلَفظ و يکن شَيءَ 
عَيره وني روَايَة مُعَاوِيَةَ گان الله له قبل کل شىء وُو عى کان اله ولا شيٰءَ مَعَهُ وهي صخ 
ي الرڌ على مَنْ ثبت حوَادٿ لا اول ها مِنْ رواية الباب وهي من ششتشتع المسائِل 
المَنوبَة لابن يميه وَوَقَفْث في گلام لَه عَلّى هدا الحديث يرجح الرواية هذا الاب 
e‏ يي الاين فضي حمل هَذِه على التي في بذ اللي لذ 
العكس وَاَمْع يُقَدّمُ عَلَّى الزجبح بالاتقاق» (1). 

- اذّعى ابن تيميّة ورود رواية: (كان الله ولم يكن شيءٌ معه) تي صحيح البخاري» 
وهذه الرواية ۾ أجدها بعد البحث في كتب الحديث -لا في صحيح البخاريّ ولا في غيره-. 

- لا يجوز جرد المناسبة بين لفظ إحدى الروايات وبين لفظ حديثِ آخر القطع 
بترجيح هذه الرواية على غيرها ما م يكن ذلك الحديث الآخر موَيّدًّا هذه الرواية الي يراد 
ترجيحها ومعارضًا لما سواهاء بل لا يبعد أن يُقال: الزاوية التي فیها «کان الله و يکن شيءُ 
قبله» رواية بالمعنى أصلها حديث «أنت الأؤل فليس قبلك شيءٌ»» كما قال بذلك ابن 
حجر: «والقصّة متحدةء فاقتضى ذلك أن الزّواية وقعت بالمعنى» ولعلّ راويها أخذها من قوله 
صلی الله عليه وسلم قي دعائه في صلاة الليل كما تقدم من حديث بن عباس: «أنت الأؤل 


الإمام ا ر «قَوْلهُ 
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فليس قبلك شيءُ» لكنٌ رواية الباب أصرح في العدم» وفيه دلالةٌ على أنه م يكن شيءٌ غيره» 
لا الماء ولا العرش ولا غيرهما» )1( 

- روي هذا الحديث من خمسة طرق عن الأعمش بلفظ «كان الله ولم يكن شيءُ 
غیره»» ورواه عنه راویان بلفظ: «کان الله ولړ یکن شيءٌ قبله»» ورواه عنه راو آخر بلفظ: 
«کان الله قبل كل شىءٍ»» فالكثرة في عدد الرواة في جانب الرواية الأولى لا قي جانب الزواية 
الثانية» والترجيح بکثرة العدد اا معتبر. 

- كما روي هذا الحديث من سبعة طرق عن المسعوديٰ عن جامع E E‏ 
2 رووه عنه صرح الحخماظ بام أخذوا عنه قبل اختلاطه وقد رووه بلفظ : «کان الله و یکن 
شيءَ غیره»» وراویان آخران رووه عنه كذلك بنفس الك ورواه عله راو آخر بعد اختلاطه 
بنفس المتن مع اختلافي في الشند» وكذلك راو آخر. 

فرواية «ولم يكن شيءٌ غيره» رواها خمسة رواةٍ عن الأعمش» وسبعة عن المسعودي» 
وأما رواية «وم یکن ی2 قبله» فانفرد ها اثنان عن E‏ دون أن یرویها راو ن 
المسعودي» ولا شك أن الترجيح -إذا لجأنا إليه» وإلا فالقول مقتضي الروايتين جائڙ ولا 
N TS‏ 


E E Ey 
فغیر مقبول منه» ا تقدم من الأدلّة التقَليّة المتكاثرة على کون جميع الخلق ا ولاستحالة‎ 
التسلسل عقلا كما قد وضح» ولإجماع المسلمين على هذا قبل ظهور ابن تيميّة.‎ 


ا E‏ 
المخلوقات أو أول المخلوقات مطلقًا فلا يكون في الحديث جوابٌ عنهء قال: «قول أهل 


(1) ابن حجر» فتح الباري في شرح صحيح البخاري 289/6. 

(2) بُنظر: (حديث: كان الله ولم يكن شيءٌ غيره) روايةً ودرايةً وعقيدة» للدكتور صلاح الدين الإدلي. 
(3) قد ذكر ذلك تی مواضع من کتبه» مثل قوله تي مجموع الفتاوی: «ولکن مراده إخباره عن خلق 
هذا العام المشهود» مجموع الفتاوى 212/18 
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اليمن : «جغناك لنسألك عن أول هذا الأمر» إمّا أن يكون الأمر المشار إليه هذا العام أو 
جنس المخلوقات» فإن كان المراد هو الأول كان الي صلى الله عليه وسلم قد أجاجم؛ لأنّه 
أخبرهم عن أل خلقه هذا العام وإن كان المراد الثاني م يكن قد أجابم؛ لأنه م يذكر أل 
الخلق مطلمًا؛ بل قال: «كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب ق الذكر كل 
شيء ثم خلق السموات والأرض» فلم يذكر إلا خلق السموات والأرض» (). 


وهذا الكلام غير سليم» إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجابمم بأد أل موجوٍ هو 
الله تعالى» تم أخبرهم بعد عن خلقه العرشَ بقوله (وكان عرشه على للماء)» وللشّيخ سلامة 
القضاعي كلام حسنٌ ق هذاء قال رحه الله: «ولفظة كان في قوله عليه الصلاة والسلام 
(كان الله) تامة لا تحتاج إلى خبر وهي للأزلية» والواو ق قوله: ولم يكن شيء غيره للحال» 
والمعنی ا تعالی متحقق الوجود ازل بلا ابتداء حين ١‏ شيءِ من ا وأما كان ف قوله 
(وكان عرشه على الماء) فهي للحديث» ومعناها أن الله بعد أن 1 یکن شيء غيره خلق الماء 
وخلق العرش وكان العرش على الماء قبل أن تخلق السموات والأرض وما فيهن: ثم خلق 
N CEC I‏ 


ابتداء» )2( 


(2) سلامة القضاعي العزامي: البراهين السشاطعة ق رد بعض البدع الشائعة ص209. 
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الخلق بالفعل كمال لله لا يجوز أن ينفكٌ عنه 

TCO 
أن يتصف الله به ولا يجوز أن يتعزى عنهء قال: «وكلمات الله لا خاية ضما ... وكذلك أفعالهء‎ 
فان الفعل والكلام صفة كمالي» فإ من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ومن يخلق أكمل ممن‎ 
)1( لا بخلق» قال تعالى: #أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرونه»‎ 

وقبل الجواب عن كلامه» لا بد من التفريق بين وصف الات بالقدرة على الخلق (أو 
ا ال ا ا ا 


وابن تيميّة مع اعتقاده قم جنس المفعولات» لا يعتقد قم شيءِ معيَنِ من العام مع الله» بل هو بنع 
ذلك ويحكم عليه قائله بالكفر» ولا يلرم من القول بتسلسل جنس الآثار القول بقدم شيء منهاء وهذا 
نص کلامه: «وإن قیل إِنّه م یزل فغَال وإن قيل بدوام فاعليته» فذلك لا یناقض حدوث کل ما 
سواه» بل هو مستازم لحدوتث کل ما سواه» فان کل مفعولٍ فهو حدتٿ» فک ما سواه a‏ فهو 
حدثٌ مسبوق بالعدم» فن المسبوق بغيره سبقًا زمانيًا لا يكون قدماء والأثر المتعقّب لؤثره الذي زمانه 
عقب زمان تمام 2 لیس مقارتا له في الژّمان» بل زمنه متعمَّبٌ لزمان تمام التأثير» كتقدّم بعض أجزاء 
امان على بعض» ولیس في أجزاء الزمان شيءٌ قد وإِن کان جدسه قد اء بل کل جزءٍ من الڙّمان 
مق بآخر» ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل 967/1. 

ومن هنا بعلم فساد ما ذهب إليه الشيخ البوطي -رحه الله- حيث قال: «ومع ذلك فلع أنصع رد 
على کلام ان مه هدل کلام ا هة نفبه فقد ابت كر من قال بقدم العام (قدمًا نوعيًا أو 
عينيًا) ونقل الإجماع على ذلك في أكثر من موضع ومناسبة ي رسائله وكتاباته» يقول ي رسالته (الرّد 
على المناطقة)ء بعد أن برهن على بطلان القول بوجود حوادث لا أول هما: ((فإِنٌ الڑسل مطبقون 
عل ال کا ما موی اله عات عرق كائ بع آن یکن» ليس مع الله شيءٌ قديم بقدمه))» 
الشلفيّة مرحلة زمنيّةٌ مباركةٌ لا مذهبٌ إسلامئ ص172 فابن تيميّة م يحكم أبدًا ببطلان القدم 
التوعي» بل هو يدافع ويجادل عنه في مواضع كثيرةٍ من كتبه» وذلك لكونه من أصول مذهبه العقديّ» 
إا حكم ببطلان القول بقدم شيءٍ معيَن من العام مع الله» وما قبل هذا الموضع الذي نقله الشّيخ 
البوطي فرق ابن تيمية بين قَدَم النوع وبين قم فردٍ من أفراد العام ولم يدع أبذًا بطلان حوادث لا أل 
ها. يُنظر: ابن تيميّة: مجموع الفتاوى 281-280/9. 
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E 
الأحداث» وأا الثاني -الخلق فعلا-» فهو الصدور الفعلئ للأثر عن الات متصفة بالصفة.‎ 

إذا تبن هذا المعنى» فمن الصّووري -إذا ثبت القول بحدوث العام - أن يكون لخالقه 
صفة القدرة» إذ غير القادر -وهو العاجز- لا يتأتى منه الفعل» وعلى هذا فالخلق بهذا المعنى 
يجب أن يكون من صفات خالق العام وإلّا لما صح منه أن يكون خالمًا للعالم» فقد ظهر إِدًا 
أن الخلق بهذا المعنى صفة كمالي. 

وأمّا القول بأنٌ نفس صدور الفعل صفة كمال فهذا حض اذعاءٍ لا دليل عليه» بل 
الواجب نفيّه» لما يلزم عليه من القول بحوادث لا أؤل اء وقد تقرّر بطلانه واستحالته» ومن 
الميحال أن يكون الميحال صفة كمال لله» فكما أنه من الميحال أن يكون قلب الحادث (وهو 
ما له بداية في وجوده وسجق وجوده عدمٌ) قدا (لا بداية لوجوده ولم سبق وجوده عدمٌ) 
صفة كمال» فيستحيل كذلك أن يكون الخلق فعلا صفة كمال» وإِلا للزم أن يتعرى الله عنها 
في الأزل ويكون ناقصًا وهو حال أو يلزم تسلسل الحوادث لا إلى اولي وهو محال. 

كما أن القول بان الخلق تنجيرا صفة كمال له يلزمه القول بان الله يتوقف كماله على 
غ ایک ل کر اا هااا ا اا د ل 
إلى غيره» وهذا معلوم البطلان في الشريعة» والأدلّة المتكاثرة ترده» منها قوله تعالى: وله هو 
لعن الحميد) [سورة فاطر:15]» وقوله: ن اله عن العالّمين» [سورة 
العنكبوت:6]ء وقوله: ود اله ر الْعَْ الحميد [سورة الحج:64]. () 

فالحاصل أن الفعل تنجيرًا لا يكن أن يكون صفة كمالٍ» كما أنه لا يصح الاستدلال 
بکون الفعل تنجیرا صفة كمال لله على جحویز التسلسل» إذ جواز كوا مالا واجبا لله 


(1) وكلام ابن تيميّة يقتضي أن الله مستغنِ بخلقه وليس مستغنيًا عنهم» وهذا في الحقيقة نقص» 
ولاإمام الرازيّ كلام نفيسن في هذاء قال رحه الله: «الاستغناء عن الشيء أعظةٌ من الاستغناء بالشيء» 
فان الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج إليه» إلا أنه يتوسّل به إلى الاستغناء عن غيره» فأمّا الاستغناء 
عن الشيء فهو الغنى التامٌ» ولذلك فإ الاستغناءَ عن الشيء صفة الحق» والاستغناء بالشّيء صفة 
الخلق»» فخر الذين الزازئ: التفسير الكبير 78/16 . 
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متوقفٌ على جواز التسلسل» فيتوقف كل من الأمرين على الآخر» ويلزم الور والمصادرة 
على اللطلوب. 
وبناءَ على ما تقر ينبغي أن بُفهم قوله تعالى: #أفمن يحلق کمن لا يحلق افلا تذ كرون 
O ET‏ 
على الخلق (وهي الأوثان التي كان يعبدها المشركون» والتي وردت الآيات في الحديث عنها)» 
أو: ليس من خلق المذكورات في الآيات كمن م يخلق أو من لا يستطيع الخلق» فالأؤل تصح 
عبادته» والثاني لا تصح عبادته. 
م ههنا أمران» أحدها أعجٌ من الآخرء الأول العامٌ: القدرة على الخلقء والثاني الخاص: 
الخلق فعا وتنجيرًاء فائبات القدرة عل الخلق 3 يازم منه الخلق فعلا وتنجيرًا» وإثبات الخلق 
فعا وتنجيرًا يلزمه القدرة على الخلق» ونفي القدرة على الخلق يلزمه نفي الخلق تنجيرًا» ونفي 
الخلق تنجیرًا لا يلزمه نفي القدرة على الخلق» وما ورد فعل الخلق ي الآية مرتين» فالاحتمالات 
أربعة» وترتيبها بحسب القوّة كما يلي: 
- فما أن يكون المعنى: ليس من له القدرة على الخلق كمن لم يخلق تنجيراء وهذا أبعد 
الاحتمالات من حيث قَرّة المعنى والإلزام» إذ من له القدرة على الخلق قد لا يكون 
خلق فعأا والذي م يخلق فعا قد يكون له القدرة على الخلق» فيتساويا. 

- وما أن يكون المعنى: ليس من خلق فعلا كمن م يخلق فعلا (وهذا مدّعى الخصم 
هنا)» وهذا كذلك فيه ضعفٌ» إذ من ل يخلق فعلا قد يخلق» وكوت مل الدى 
خلق» فیصځ عبادته إذّا ودعوته على أمل أن يخلق. 

- وإما أن يكون المعنى: ليس من له القدرة على الخلق كمن ليس له القدرة على الخلقء 
وهذا المعنى قوئ إذ من ليس لديه القدرة على الخلق لا يصح أن يُعبد ويُدعى» إذ 

- وما أن يكون المعنى: ليس من خلق فعلًا وتنجيرًا ما مضى ذكره من الآيات 
والمصنوعات كمن ليس له القدرة على الخلق أصلا وهذا المعنى أقوى في إفحام 
لمشركين» ليس لكون الخالق فعلا وتنجيرا أكمل ممن لم يخلق فعلا وتنجيرا» بل من 
حیث تبکیتهم في عبادتمم غير الله فالله مع کونه قادرا على الخلق قد خلق فعلا 
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(فلا يصح الشكٌ في تنجز خلقه)ء والأصنام مع كوخا غير خالقة فعلا لا يصح منها 
الخلق» ولا كان نفي إمكان الخلق منها أصلا أقوى في الإلزام» كان العدول عنه إلى 
نفي تنجّز الخلق فقط عدولا عن الوجه الأقوى إلى الوجه الذي فيه ضعفٌ» إذ يمكن 
أن يقول المشركون: نعم هي م تخلق» لكن قد تخلق إذا دعوناهاء وذلك بعيد فالأولى 
دال اال جه 
والفعلان في الآية إمّا أن يكونا متفقي المعنى» فيكون الوجه الثّالث هو الأليق لا الوجه 
التّاني هما تبيّنء وإمّا أن يكون المعنى بينهما ختلمًا فيكون الوجه هو الزابع» فالمفاضلة إِدًا 
بين من لا قدرة له على الخلق وبين من خلق أو له القدرة على الخلق» وهذا لا يفيد 
مذعى ابن تيميّة قي أن من خلق فعلا أكمل من لم يخلق» والذي توسّل به إلى إيجاب 
الخلق على الله.(1) 


(1) ورغم كل هذا الكلام من ابن تيميّة والذي يتضح فيه جليًا قوله بوقوع تسلسل الحوادث لا إلى 
أل بل بوجوبه نجد من يصرح أن ابن تيميّة لا يقول بذلك» بل إما يجؤزه فقط» ومثال ذلك ما فعله 
صاحب ابن تيمية المفترى عليه" فبعد أن نقل عن ابن تيمية أن قطع تسلسل الحوادث يفضي إلى 
حدوث حادثِ لا عن سبب» وإلى نفي صفات الرّب» وكلاها محالّ» فكان الواجب عليه ن يقول 
بان مودي إلى الإحال عال» فقطم التسلسل عال» فالقول بالتسلسل واج إا إذ كل ما استحال 
E‏ 
لا يقول بتسلسل الحوادث واعى أنه جؤزها فقط لإبطال دليل المتكلمين» قال: «ابن تيمية لم يغبت 
حوادث لا أل هماء وا أجاز هذا الاحتمال العقلئّ لإبطال حجج الخصمين» ص83 وقال: «يجحب 
التفريق بين الاحتمال والإثبات» وابن تيمية أجاز ذلك عقلا ولم يثبته شرعًا» ص68)» وابن تيميّة - 
كما سبق النقل عنه- يثبت ذلك إثبات ويدعي استحالة نقيضه» كما قد استدل الكاتب على عدم 
قول ابن تيميّة بتسلسل الحوادث بنقل كلامه قي إبطال قَدَم هذا العام المشاهد. قال: «ما يبرا به ابن 
تيميّة جزمُه بفساد القول بقِدَّم العالم» ص92 ونقل كلامًا لابن تيميّة يفيد منع قِدَّم شيءِ معيَنٍ من 
العام» وكژر ذلك في 'دليل' القّامنء قال: «إِدٌ ابن تيميّة م ينس أن يصرح خلال مناقشته للمتكلمين 
والفلاسفة الذهرتين أن العام خلوق كائنٌ بعد أن لم يكن» ص92) وابن تيميّة إا يصح بحدوث أفراد 
العام لا بجنسه. وما دكرث هذا ليْعلم أن كثيرا من يتصدى للكلام عن ابن تيميّة ومذهبه لا بحسن 
غير التقل من كلامه. 
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وقد سبق من الأحاديث وكلام المفسرين وامحدّثين ولمتكلّمين ما فيه إثبات كون خلق 
اه اا ونان عل لوی الال اه ا یکن لافلا افا 
ا 

TE SES 
شناعة أخرى كبيرة» وهي أن الله لا يجوز عليه أن يعدم جميع مخلوقاته» والمقرر عند المسلمين‎ 
خلاف ذلك» بل حف قد وقع الخلاف المشهور بينهم ف البعث هل سيكون عن إعدام جميع‎ 
العام أو فقط بعد ديم نظامه.‎ 
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الله م يزل متكلما إذا شاء 

مما يعتمده ابن تيميّة في تقرير القول بحوادث لا أل ما هو القول بان الله متكلَمٌ إذا 
شااء» والكلام على قوله هذا يكون من جنس الأفعال» وذلك لأنّه ما تعلق به الإرادة» 
والإرادة لا تعلق إلا با لجائز الممكن. 

ومذهب أهل السشتة من الأشاعرة والماتريديّة كما هو معلومٌ أن كلام الله صفة من 
م دا ا ا ا ای ا ا ا 
فلا يكن أن يكون قدياء والمعترلة ا نفوا ثبوت كلام هو صفة قدية قالوا أن الكلام فعلٌ 
من أفعال الله سحدثه الله لا قي ذاته» لان ذاته لا تقوم بها الحوادث لاستحالة حوادث لا أل 
ها ولاستحالة كون القديم متصقمًا بصفات المخلوقات من الحوادث» إلا أن ابن تيمية يقول 
بان الله سحدث کلامًا في ذاته. 

وليس امحل الآن محل بسط هذه المسألة» لكن ما ينبغي أن نقوله الآن: هل يجوز -على 
عد الكلام من الأفعال التي تتعلق بها الإرادة- أن يُعتمد على القول بأ الله يفعل بعض 
الافال الل كد فال ل ي 

لا شك أن جرد القول بأد الله يفعل فعلًا ما لا يصح معه القول بقَدَّم أفعالهء إذ لا 
ملازمة بين الأمرين» فغاية ما تفيده عبارة أن الله يتكلم إذا شاء (مع كون هذه العبارة غير 
صحيحة في نفسها) أن الله يفعل فعا ما هو كلام م هذا الفعل كمه كم سائر 
الأفعال» فإذا م جز على ساثر الأفعال تسلسل الحدوث لا إلى أولم» فلم يجز على الكلام 
التسلسل كذلك» ولا فرق بينهما. فالحاصل أن هذه العبارة TS‏ بل حکم 
الكلام حينها حكم سائر الأفعال. 
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هل القول بالتسلسل قول أئمّة السْنة والحديث وأساطين الفلاسفة؟ 

يدعي ابن تيميّة في أكثر من موضع من كتبه أن القول بتسلسل الحوادث لا إلى اول 
هو قول "أئمّْة أهل السْتة والحديث e‏ الفلاسفة"» من ذلك قوله: «فهذا التسلسل 
جائز عند الفلاسفة وعند أئمّة أهل الملل أهل السشتة والحديث» ()» وقوله: «... فان 
وجود دائمًا بلا ابتداءٍ ولا اتتهاءٍ لاس من المسلمين وغيرهم فيه ثلاثة أقواي: قيل 
يجوز مطلقًاء وهذا قول أئمّة السنّة والحديث وأساطين الفلاسفة...» (2) وقوله كذلك: 
«وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فاعم لا يجعلون النوع حادثاًء بل قديماً» ويفرقون بين 
حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده»()» وقوله: «...هذا يستلزم الشسلسل قي الآثار» 
مغل کونه متکلّمّا بکلام بعد کلام» وکلمات الله لا ماية اء وان الله م يزل متكلّمًا إذا شاي 
وهذا قول أئمّة الشتةء وهو الحقٌ الذي يدل عليه التقل والعقل» وكذلك أفعاله...» وغير 
NL‏ 

وهذه دعوى يصدر با ابن تيميّة هذا القول تروجًا له وتحسيتًا له عند القارئ» وطريقته 
ى نسبة ما براه من أقوال إل اة الشة والحديت وغرهم > الشلف كةي كيه وجرد 


هذا الكلام لا ينبغي أن يؤخذ منه مسلَّمًا» بل ينبغي الفحص عنه. 


(1) ابن تيميّة: درء تعارض العقل والتقل 94/5» ومقصود ابن تيميّة من الجواز هنا هو عدم 
الاستحالةء وهذا لا يناق كونه يعتقد وجوب التسلسل والفعل على الله وأ الله ليس له ألا يفعلء 
كما قد تبن ذلك مما نقلت سابمًا وكما هو معلومٌ من مذهبه. 

(2) ابن تيميّة: الصفدية 10/1. 

(3) ابن تيميّة: درء تعارض العقل والتقل 148/2 . 

(4) وما عدت التقل حم لا يقول قائ بأنه إمّا قال هذا الكلام قي مقام المناظرة فلا يُؤخذ كونه 
E E DS‏ 
غيرهاء ما هو شائ عند بعض التاس من الكلام المخالف للمنهج العلمئ» وأمّا كونه قائأد هذا الكلام 
في مقام المناظرة فذلك لا ينفي الاعتماد عليه» لأنّه يصرّح بأّه قول له وأّه احق وأته مذهب أنمة 
السنّة» م الأصل في مقام المناظرة أن يقول الإنسان مما هو معتقدٌ له» ويرد على ما يعتقد بطلانه» 
وكلام الشخص الواحد إن كان متسمًا يوافق بعضه بعضًا وواقغ في مقام البيان ي مسألة يعدّها من 
أصول مذهبه ومن المهّات فلا معنى للقول باه كلام مجم كما يحلو لبعض التاس. 
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r a 


ما العم بان "أساطين الفلاسفة' يقولون بتسلسل الحوادث لا إلى أل فلا يفيده» إذ 
جرد قول الفلاسفة بالقول -مع أن ابن تيميّة يكفرهم» وكذلك خصومهم من أهل السئة 
یکفروکہ- ت حفيته م التساسل الذي قال به الفلاسفة هو تسلسل الحركات 
والأعراض لا إلى أَول» وهذا تسلسل مشروط بقِدَم ماد العالم» وابن تيميّة لا يقوم بقِدَّم مادّة 
العام» بل يقول بحدوث المواد لا إلى أُولم» والفلاسفة لا يقولون بهذاء بل بجعلونه محالاء فما 
يقول به ابن تيميّة لا يقول به الفلاسفة»ء وما يقول به الفلاسفة لا يقول به ابن تيميّة» نعم» 
كلاهما يشترك قي أصل القول بحوادث لا أؤل نها -سواءٌ كانت أعياتًا أم أعراضًا- وجرد 
SS‏ 

م ابن تيمية أكثر من القشنيع على الفلاسفة والتقبيح لمذهبهم في سائر مصتفاته» لكن 
إذا ورد إلى محل يوافقهم فيه ويخالف فيه المتكلمين» ذكرهم ما فيه إشعار بالمدح (كقوله هنا: 
أساطين الفلاسفة)» وذلك للترويج للقول الذي أتى به. 


وما العم بان 'أئمّة اهل السشتة' يقولون بحوادث لا أؤل هما فزعمُ يرڏه ما هو مبثوتُ 
في كتب العقائد قبل ابن تيميّة» إذ لا نجد قائلا بهذا القول قبل ابن تيميّة» وقد نقل ابن حزم 
الإجماع على ذلك -كما تقدّم-» قال: «باب من الإجماع ق الاعتقادات يكفر من حالفه 
باجماع: اموا اَن الله عڙ وجل وحده لا شريك له» خالق کل شيءِ غيره» ونه تعالی لم یزل 
وحده ولا شيءِ غیره معه» م خلق SE‏ شاء» )1( 

فالقول بکون الله لم يخل وجوده من مقارنة وجود حوادث قول مجم على بطلانه» بل 
مجمع على تكفير القائل به بحسب ابن حزم إذا بلغته الحجة بأه إجماعٌ ()» وقد قال ابن 
حزم في مقدمة كتابه عن صفة الإجماعات التي ذكرها ق كتابه: «وصفة الإجماع هو ما نيمُن 
أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإإسلام ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا 
N‏ 


ومصر والشام» وان بني أميّة ملكوا دهرًا طريلد م ملك بنو العباس» وأنه كانت وقعة صمين 


(2) كما ذكر ذلك قي اول كتابه» بنظر: مراتب الإجماع ص 23. 
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والحرّة وسائر ذلك ما يعلم بيقينٍ وضرورة» () وقال: «وإتما ندخل قي هذا الكتاب الإجاع 
الَا الذي لا مخالف فيه البّة» الذي يعلم كما يعلم أن البح ق الأمن والخوف 
ا 0 

وقال الإمام أبو جعفرٍ الطحاويّ (321 ه) في متنه الشهير ني العقائد: «ما زال 
بصفاته قدا قبل خلقه» م یزدد بکوھم شیا ۾ یکن قبلهم من صفاته» لیس منذ خلق 
الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البريّة استفاد اسم الباري» له معنى الرْبوبيّة ولا 
مربوب» ومعنى الخالق ولا خلوق»(*) وهذه الكلمات صرجحةٌ في تأحر وجود المخلوقات عن 
وجود الله قال الشيخ محمد البابرتي: «فثبت أنه موصوفٌ ق الأزل بكونه خالقمًا بارت مصورًا 


ولا خلوق في الأزل ولا مربوب ولا مصؤر» (7). 


(1) ابن حزم: مراتب الإجماع ص28. 

(2) ابن حزم: مراتب الإماع ص33. 

(3) وقد أنكر ابن تيميّة ما ذكره ابن حزم ف نقده لكتاب ابن حزم السابق» وسيأت مزيد كلام عن 
المسألة. 

(4) شرح التركستاني على العقيدة الطحاويّة ص1 7» شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص25. 

(5) شرح البابرتي على العقيدة الطحاويّة ص46. 

وأتباع ابن تيميّة ينتسبون إلى عقيدة الإمام الطحاوي مع أنه يخالفهم في بعض أصول مذهبهم من 
ذلك هذه المسألة التي نحن فيهاء إذ مذهب الإمام الطحاويٍ أن العام حادثتٌ كله جنسًا وأفرادًاء 
والكلام المنقول كذلك يفيد صراحة قِدَّم صفات الله» وهذا خلاف مذهب ابن تيميّة في حدوث 
بعضها كأفراد الإرادة» إذ يقول بقِدَّم جنسها وبحدوث أفرادهاء وقول الإمام الطحاوئ قي متنه «ولا 
يشبهه الأنام» وكذا «ومن ¿ يتوق القّشبيه» زل وم يصب التنزيه» حالف هما عليه الكثير منهم من 
إثبات مشابهة بين الله وبين خلقه» وقوله: «وتعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء 
lS NEE O O LL E cal‏ 
-كاليد والوجه-» وقول الإمام الطحاويّ «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» صريخ في 
خالفة ابن تيميّة قي إثبات الجهة للّه» وقوله: «والجتة والثار مخلوقتان» لا يفنيان ولا يبيدان» يخالف 


مذهب ابن تيميّة في قوله بفناء الثار -والذي صف رسالةً فى الانتصار له-. 
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وف "أصول الدين' للبزدوي: «قال عامة أهل القبلة وعامّة أهل الأديان: إن العام 
أحدثه الله تعالى لا عن أصل» ۳ 

وقال الشيخ أبو المظقّر الإسفراييني (471 ه) في كتابه 'القبصير في الدين وتبيز الفرقة 
التاجية عن الفرق المالكين': «الفصل الأول في بيان اعتقاد أهل السْنَّة والجماعة السشليم عن 
جميع ما ذكرناه من الصّلالات» فهو أن تعلم أن العام بجميع أركانه وأجسامه وما يشتمل 
عليه من أنواع النبات والحيوانات وجيع الأفعال والأقوال والاعتقادات كلها مخلوق كائنْ عن 
أل حادث بعد أن ٺم یکن شيا ولا عينا ولا ذاتا ولا جوهرا ولا عرضا ... وقد ورد في خبر 
e E ESE‏ 

وهذا الشّيخ أبو بكر الكلاباذيّ (380 ه) يعرفنا مذهب 'الصوفيّة' قائلا: «اجتمعت 
الصْوفية على أن الله واحد أحدٌ فر صم قد ... م يزل قديمًا بأمائه وصفاته غير مشبه 
للخلق بوجو من الوجوه» لا تشبه ذاته الوات ولا صفته الصّفات» لا يجري عليه شيء من 
مات المخلوقين الدالة على حدثهم» م بزل سابقا متقدَّمًا للمحدثات موجودًا قبل كل 
شيءِ لا قد TS‏ 

وقال الإمام ابن بزيزة (662 ه): «واعلم يا أخي ن هتم الال هي اول المعتقدات 
وإحدى الالء ومبنى علم التوحيد على ثبوتماء وقد ذهب جاعة أهل الإسلام قاطبة من 
قال بقوهم من أهل الملل والحكماء إلى أن العام محدّث الذات محدث الصّفات ممكنْ بذاته 
مسبوق بالعدم» كان الله سبحانه في الأزل ولا شيء معهء وهو نص مذهب أفلاطون 
الحكيم e‏ 

والمذكور في كتب علم صل الين قبل ابن تيميّة أن هذه المسألة حل اتاق بين 
الد ا د ا ا و ا هو ا 


N(‏ ا غالا ا ا ا 

(2) أبو المظفُر الإسفراييني: التبصير في الدين ويز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» ص153- 
5 

( 0 بك لااد اال ااج اهل الف ص دد 

(0 ان رز ال ادق د لرا 2 160159 
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الإمام الجوي (478 ه): «والأصل الزابع يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أل ههاء 
والاعتناء بهذا الركن حت فان إثبات الغرض منه يزعزع جملة مذاهب الملحدة»()ء وقال 
الشهرستان (ت 548 ه): «مذهب أهل الحقّ من أهل الملل كلها أن العام حدث ولوق 
أحدثه الباري تعالى وأبدعه» وكان الله تعالى ولم يكن معه شيء»)ء وكلام المتكلمين من 
أهل المذاهب قي بطلان حوادث لا أۋل ها وتقریر حدوث کل ما سوی الله تعالى وان الله 
کان وم یکن معه شيءَ كير . 
ولا كان ابن تيميّة وأهل مدرسته ينتسبون إلى الحنابلة كان من الجدير بنا أن نرى رأي 
علماء الحنابلة الذين كتبوا في العقائد قبل ابن تيميّة» ونرى موقفهم من هذه المسألة. 
وسأسوق بعض النقول من كتب الحنابلة المتقدمين على ابن تيميّة» لبيان مخالفة ابن 
تيميّة هم في هذه المسألة: 
- قال الإمام أحمد ابن حنبل (241 ه): «فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا 
E e‏ 
کل مکان» ولا یکون فی مکان دون مکان» فقل: الیس الله کان ولا شيء؟» (۳). 
- وقال القاضي ابو يعلى الحنبلي (458 ه): «فصل: والحوادث ها ا ابتدأت 
فيه» خلافًا للملحدة» والدّلالة عليه: علمنا أن معنى الحدّث أنه الموجود عن عدم» 
ومعنی الحوادث أا موجودةٌ عن عدم» فلو کان فيها ما لا اول له لوجب أن یکون 
SS‏ لما بيّنا من قيام الذلالة على حدوثها» )5( وقال: «ولا يجوز 


وجود موجودات ١‏ كاية لعددها» سواءً كانت قدمة أو ھر خلاقًا لاه ف 


(1) الإرشاد ص46. 

(2) غاية الإقدام ني علم الكلام ص9» وينظر كذلك مثلا: التوحيد للماتريدي ص121» تمهيد 
الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلاي ص52. المغي للإمام المتولي ص7» لمع الأدلة ص92. 

(3) الرد على الجهمية والزنادقة ص140 . 

(4) الرد على الجهمية والزنادقة ص155 . 

(5 ال ا5 
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قوهم: يجوز وجود ذواتِ OEE‏ وقال: «فإن قیل: فمتی کان؟ 
قيل: هذه عبارة عن وقتٍ محدودٍ» والباري سبحانه وتعالى ۾ زل موجودًا قبل 
لات ااا ا ا اع و ا 
«واللالة على قدمها: هو أنه لو كانت حدثةً وكانت فعلا للقديم لم يجوز خروج 
مها د ااي غاا اا ا ت لد ا ا ال غر 
مايةء وذلك يحيل الحوادث رأسّاء فدلٌ على أن إرادته قدية» () 

- قال بو الفرج عبد الواحد الشيرازي الحنبلي (486 ه) قي كتابه 'التبصرة ق أصول 
الڏين': «...وجوابٌ آخر: وهو أنه سبحانه وتعالى لم يزل عا ما قادرا بنفسه ولا 
مقدور عليه ولا معلوم» وم بُنسب إلى العبث» فكذلك في مسألتنا» #). 
فهذا نص منه على أن الله كان قي الأزل ولم يكن معه شيءٌ من مقدوراته التي 
يخلقهاء وابن تيمية يقول بخلاف هذاء وإن كان قول عبد الواحد: «لم يزل عالما ... 


ع 


ولا معلوم» غير صحیح» الك الله يعلم ذاته وصفاته وهی موجودة آزلا» إا معلوماته 


(1) أبو يعلى الحنبلي: المعتمد ص1 5. 

(2) أبو يعلى الحنبلي: المعتمد ص58. 

(3) ابو عل الل VEEN‏ 

وما في هذا الكتاب مما يخالف معتقد ابن تيميّة ومدرسته غير يسير كذلك» منها قول صاحبه في 
الاستواء: «الواجب إطلاق هذه الصّفة من غير تأويلء وأنّه استواء الات على العرش لا على معنى 
القعود والمماسّة» ص54 وابن تيميّة يثبت القعود وقال المصتف كذلك: «ولا يجوز عليه 
الحد» ص 57 وقال: «والدلالة على ذلك أنه غير مغبه للأجسام ... والله تعال لا يشبه ساثر 
الحوادث» خلامًا للمشبّهة» ص60 قال: «ولا يجوز لأحدٍ أن يقف قي كلام الله ويقول: لا أقول 
إِنّه خلوق» بل يقطع على أنه كلام الله قد ليس بمخلوقٍ ... واللالة على ذلك ما قدمناه من قدم 
کلامه واه ليس عحدثِ ولا خلوقٍ» ص88 وقال: «فصل فيمن يعتقد أن الله تعالى جسم من 
الأجسام ويعطيه حقيقة الجسم من التأليف والانتقال من مكانِ إلى مكانِ فهو كافر» ص271 
وقال: «فصل: والجتة والتار مخلوقتان» وهما الذّارانء أحدهما دار الثواب والأخرى دار العقاب» وها 
باقیتان» ص180 . 

(4) أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي: التبصرة في أصول الذين ص55. 
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من الحوادث هي التي م تغبت أَزلاء وإن كان العلم بها ثابنًا ارلا وما قوله «لم يزل 
قادرا ولا مقدور» فهو صحيخ إذ القدرة لا تعلق إلا بالممكن» والله لا يقدر على 
ذاته وصفاته لكوتا واجبةً -بخلاف قول ابن تيميّة أنه يفعل في ذاته ما يشاء-. 
)1( 


(1) وما تي كتاب 'التبصرة' ما يخالف مذهب ابن تيميّة وأتباعه كير منها أنه ينفي حدوث كلام 
لله» وينفي كون الله حا للحوادث» ويدلٌ على ذلك قوله: «دليلٌ تاسع: هو أن القرآن لو كان دى 
ys‏ للحوادث ... فإذا بطلت هذه الأقسام م¿ 
يبق إلا أن يكون قديًا غير خلوقٍ» التبصرة ص54 وقال في نفي الشكوت عنه تعالى: «دليل عاشر: 
هو أنه لا خلو إمّا أن يکون الباري جل جلاله متكلّمًا تي قِدَّمه أو غير متكلم» لا جوز أن يكون غير 
متكلم في قدمه» لأّه لو جاز ذلك عليه لوجب وصفه بض من أضداد الكلام الذي هو الخرس 
والشکوت» لان من لیس تكلم فهو إمّا ساك أو أخرس» وتعالى الله عن ذلك علا كبيراء ولأتّه لو 
کان فيما م يزل من الزمان ساكتًا لكان الشكوت صفة قديمةء والقديم يستحيل عدمه ... لأن الح 
لا يخلو من وصفه بالشيء أو بضدّه مع عدمه» بخلاف قول ابن تيميّة في حدوث الكلام وقي أنه 
يسكت كما قال: «فثبت بالسشتة والإجماع أن الله يوصف بالشكوت» مجموع الفتاوى 179/6 
وينفي أبو الفرج كذلك كون الله جسكًا في قوله: «...والباري تعالى ليس بجحسم» التبصرة ص 92ن 
وينفي الحدٌ في قوله: «جوابٌ آخر: هو أَنًا وإن قلنا إن الباري على عرشه وأنٌ العرش على السشماوات 
الشبع» ولكن لسنا نقول جهة ولا غيرها ... جوابٌ آخر: هو أا وإن قلنا قي جهة العلؤء لم يلزم ما 
ا و ا ق ا ا و 
تعالی لیس بحسم ولا جوهرٍ ولا عرضٍ» ص135 وينفي المشايمة في قوله: «وأنٌ الله تعالى ... ليس 
بحسم ولا جارحة ولا شبه بشيءٍ من المخلوقات» ص42 بل نقل عن أحمد ابن حنبل أن من شبّه الله 
بخلقه فقد كفر ونقله الإجمال على أن الله لا شبه له (ص44-134)» وقال: «وأنٌ الجثة حق» والثار 
حقّ» وها خلوقتان للبقاء لا للفناء» ص182 وكل هذا يخالفه فيه ابن تيميّة. 

a E 
بالشرع دون العقل ... وقالت الأشعرية: بالعقل والشرع جيعًا» ص23 وقوله: «... خلافًا للأشعرية‎ 
في قوم: لم بُنزل الله إلى الأرض كلامًا ولا كتابًا» ص67 وقال: «وقالت الأشاعرة بخلاف ذلك‎ 
كله» حق إعم قالوا: ليس قي المصحف ولا قي صدور الزجال ولا في ألواح الصّبيان ولا تي الوح‎ 
امحفوظ قرآنّ» ص99 وقال: «وقالت المعتزلة والأشعربة: ليس لله عر وجل عرش ولا كرسية»‎ 
ص127» وقال: «وأنكرت العتزلة ذلك -يعني عذاب القبر ونعيمه-» وقالت الأشعريّة: يعذّب ولا‎ 
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- وقال أبو الوفاء بن عقيل البغداديّ الحنبلي (513 ه): «شبهة» قالوا: ما أنكرتم 
أن تكون العام الماضية والحوادث الشالفة لا ول طها؟ قيل: لا يصح هذا...» (1)» 
وقال كذلك: «وما توفٌف وجوده على حوادث لا تماية نها لم يوجد» وف العلم 
بوجوده دلي على أنه م يتقدمه حوادث لا ناية ها» (2). 

0 «العام كله E‏ 
طوائف الذهربّة أن العام قديً» (3) 

- وقال أحمد بن حدان الحراي الحنبلي (695 هi:‏ «ومن قال: إِنّه بذاته ي كل 
مكانِ» أو في مكانٍ» فكافز» لأنّه يلزم منه قدم المكان وحلوله ق الأماكن القذرة 
IU SI EET‏ 


يأإ» ص174 وكلّ ذلك ليس كما قال» وقي الكتاب كذلك شيءٌ غير قلي من الخلط» مثل تقريره 
بأد الکلام لیس بعرضٍ ولا جسم ولا جوهرٍ (ص65) واستدلاله على انه حرف وصوٿ في کثيرِ من 
فصول كتابه. وإتما ذكرث هذا حم بعلم مرتبة مثل هذه الكتب. 

(1) أبو الوفاء بن عقيل البغدادئ: الإرشاد قي الاعتقاد ص105 . 

(2) أبو الوفاء بن عقيل البغدادئ: الإرشاد في الاعتقاد ص108 

(3) ابن الراغون: الإيضاح في أصول الدين ص214. 

وقي هذا الكتاب كذلك ما يخالف عقيدة ابن تيميّة غير يسير من الأحكام» فقد قال المصتف مثلا: 
«فصل: الذلالة على أن الباري ليس بجوهر ESS CEC CDE‏ 
ولا اتفقنا على أنه تعالى قد تعالى أن يكون جوهرًا كما يتعالى أن يكون جسكًا وحاملا للأعراض» 
صر 23/7 وقال دما کون عل م قول ان في الغائب ما ليس جسم ولا جوهر ولا عرضٍ» 
ص238 وهذا خلاف مذهب ابن تيميّة» بُنظر مثلا: مجموع الفتاوى 295/5. 

(4) أحمد بن حدان: خاية المبتدئين ص31. 

وما في هذا الكتاب مما يخالف عقيدة ابن تيميّة الكثير» قال المصتف قي مفتتح كتابه: «الحمد لله 
القديم الموجود بصفات الجلال والكمال» المعبود مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم» ص21 وقال: 
«يجب الجزم بأته تعالى واحد» لا بتجرّؤ ولا ينقسم» ص24 وقال: «وأنّه تعالى مريدٌ بإرادة واحدة 
قديعة باقية متعلَقَةٍ بكلّ مكن» ص24 قال: «م المشيئة والإيثار والرضا والاختيار والقصد والولاية 
N SE‏ امذكورة وقال القاضي أخيا: الحبّة والرضا غيرهماء فقد يريد ما لا يبه 
ویرضاه ...» ص25 وقال: «والله تعالی قائ ومتکلّم› تکلّم ویتکلم بکلام قد ذا وجودي غير 
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بإثبات المكان لله لأنّه يلزم منه قدم المكان» فالمفهوم منه أن التكفير نها زمه 
بإثبات قدي غير الله -وهو المكان-» وهذا يُفهم منه ضمتا أنه لا يساعد على 


هذه بعض التقول التي تفيد قطعًا كون هذه المسألة من المسائل المفروغ منها عند 
اللسلمين من ختلف المذاهب» وهذا نعلم مدى صحة ما يكزره ابن تيمية من مثل قوله: 


خلوق ولا محدث ولا حادثِ» ص26 وقال كذلك: «واأنٌ الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم 
ولا تحلّه الحوادث ولا يحل في الحوادث» ولا ينحصر فيه» بل هو بائ من خلقه» الله على العرش بلا 
تحدي» وإما التحديد للعرش وما دونه» والله فوق ذلك لا مکان ولا حد لاله کان ولا مکانء م 
خلق المكان» وهو كمال كان قبل خلق المكان ... واه لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شي ومن شبّهه 
بخلقه فقد كفر نص عليه أحمد» وكذا من جسم أو قال إّه جسم لا كالأجسام ذكره القاضي» ص30› 
وابن تيميّة يخالفه في هذا» فيغبت كون الله جسمًا تح فيه الحوادث ويتبت له المكان والجهة والح ولا 
ينفي المشابحة. وقال كذلك: «وقال التميمئ ف اعتقاد أحهمد قي حديث الثزول: ولا جوز عليه الانتقال 
ولا الحلول في الأمكنة...» ص32 وينفي الكثير من التقائص تفصياا (ينظر ص34 مثلا). «وقال 
القاضي وابن عقيل وابن الراغوي وابن الجوزيٍ وغيرهم: أحكام الدّين منها ما لا يعلم إلا بالعقل 
كمعرفة الله ونبة رسوله» ونحو ذلك ما لا يتم العلم بالتوحيد والتبوّة إل به» ص72٠‏ «والمستحيل 
لذاته غر مکنِ ولا مقدور» صار ممكتًا» ص75٠‏ «ومن لم يتوق التفي والتشبيه» ضلل ولم يصب 
التنزيه» ص83 «وسبق الحق بينهما لأهل القبلة» فإنه بين الغلو والتقصير» والتشبيه والتعطيل» 
ص83. 

وف الكاب كلك م الط مالا ف ل فه فی قال الان ارق آ غات اه 
حادث [ومذهب ابن تيميّة أن القرآن حدث] أو القرآن بلفظي أو لفظي بالقرآن خلوق أو حدثٌ أو 
حادت أو وقف فيه شاا أو اذعى قدرة بشر على مثله كفر» ص27 مع قوله بعدها: «ومن قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوقِ» فهو مبتدعٌ» ص28 فهذا حضنٌ التخرّص.» إذ الحق في المسألة لا يعدو أن 
يكون أحد أمرين: إمّا أن لفظ الإنسان بألفاظ القرآن حادثٌ أو قدي» والتصريح باحق لا ينبغي أن 
يكون دائرًا بين البدعة والكفر» ثم حدوث الألفاظ بدهيحٌ ضروريً» فكيف يُعقل مع هذا تكفير القائل 
به؟ ومثل هذا الكلام يُظهر لنا مدى ضحالة تفكير هؤلاء وبعدهم عن الحق. 
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مقدمة ud‏ 2 
E TS‏ 
على انتفائها مع عرض للاعتراضات عليها ومناقشتها Ae‏ 
E‏ 

تف التسلسل وتصويره: O O‏ 

N الذور‎ 


L2 O NT 


دليل بطلان تسلسل الحوادث في الماضي لا إلى اول Ay‏ 
وک صدور حادثِ عن قدے؟ LS‏ 
القول بنفي التسلسل يلزمه القول بأوْليّة الزّمن 0 1 
التفريق بين التسلسل ق طرف الماضي والتسلسل قي المستقبل ZA‏ 

عرض ومناقشة للاعتراضات على الدّليل العقلي لبطلان التسلسل DOT‏ 
لزوم انقلاب اليحال ممكتا E N‏ 
لزومه القول بامتناع الحوادث أبدًا 2y‏ 
عدم التناهي قي طرف الأزل لا يوجب التناهي في الجانب الذي يلينا SU.‏ 
الحكم بانتهاء ما مضى من الحوادث مصادرةٌ على المطلوب yT‏ 
القول بحدوث العام يلزمه القول بانقضاء دهر لا خاية له SO‏ 
AOE E‏ 
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AA BLI hS 


استحالة حوادث لا أؤّل هما منقوضلٌ بالإمكان الأزلي A0 yT‏ 
الحكم على الممکنات بالإمکان يلزمه قدم جنسها e E OTN‏ 
انقضاء ما لا نماية له حال وأمّا انقضاء ما لا بداية له ففيه نزاعٌ .........50 
لزوم حدوث الحوادث دون سبب حادثِ SA‏ 


لزوم انتقال الله من العجز إلى القدرة SE‏ 
القول بالتسلسل في المستقبل يلزمه القول بالتسلسل ق الماضي لتساويهما . 65 


الأدلّة التقليّة على بطلان التسلسل ومناقشة الإيرادات عليها O‏ 
بعضٌ من الأدلة القرانية OS‏ 
أدلة من السنة lL‏ 

حديث عمران بن حصين: کان الله وم يکن شيء غيره I N‏ 


الأعتراضات على الأدلة التقانة A‏ 
اعتراضات ابن تيمية على حديث: کان الله وم يكن شيءٌ غيره ST‏ 


TT ET 
SAT الله م زل متکلما إذا شاء‎ 
SS هل القول بالتلسل قول أتة الة والحديت واماطن الفلا‎ 
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